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 شكر وعرف ان
 

 وبفضله تكتمل الإنجازاتالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات 

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى كل من ساندنا خلال مسيرتنا الدراس ية، 

عداد هذه المذكرة  وخصوصا خلال اإ

نتوجه بخالص الامتنان والشكر والتقدير للأس تاذ قاس يمي يوسف، لما قدمه 

عد د هذه النا من توجيهاته السديدة ونصائحه القيمة التي كانت نبراسًا لنا خلال اإ

 المذكرة

لى أأعضاء لجنة المناقشة الأ  ه من فاضل، لما أأبدو كما نتوجه بخالص الشكر اإ

اهتمام وحرص على تقييم هذا العمل، ولما قدموه من توجيهات علمية قيمة 

 س يكون لها الأثر البالغ في مسيرتنا الأكاديمية

عليمنا ت ول يفوتنا ان نشكر كل أأساتذة كلية الحقوق الذين كان لهم دور في 

 وتكويننا العلمي والمعرفي طوال س نواتنا الدراس ية

 أ يات الشكر والتقدير والامتنان ىلكم جميعا ارفع أأسم



 

 

 

 ءإهدا
ِ رَبه العَالمَِين}  {وأ خِرُ دَعْوَاهُُْ أَنِ الحمَْدُ لِِله

ظاهرًا وباطناً، على نعمه التي ل تعد ول تحصى، وعلى التوفيق الذي بلغني حمدا لله اولً وأ خراً، 

 هذه المرحلة

لى أأمي وأأبي، نبض القلب ونور الطريق،   أأبواب نار دربي، والدعاء الذي فتح ليأأ نتما الضوء الذي أأ اإ

 النجاح، كل الشكر ل يوفيكما حقكما

خوتي وأأختي، أأنتم الس ند حين تضعف النفس، والف لى اإ  ضلعا رح حين يبهت الطريق، أأدامكم اللهاإ

 ثابتاً لي 

لى صديقاتي، اللواتي شاركنني الضحكات والضغوطات أأنتن الرفقة التي خففت عني عبء الرحلة،  اإ

 شكرًا لوجودكن الدائم 

لى من كان نبضًا هادئاً في زحمة الحياة وبقي رغم الغياب، دمت  لى من كان له أأثر خاص في قلبي، اإ اإ

 ا للروح رفيقً 

لى أأرواح أأجدادي الغائبة عن العين، الحاضرة في القلب، نجاحي صدى دعائكم ونبض امتنان ل  اإ

 يخبو

من  الى كل من مد لي يد العون في لحظات التعب والحاجة ووقف بجانبيي في مسيرتي شكرً اإ 

 ا في طريقي  القلب لكل دعم، كلمة، نصيحة، كانت نورً 

لى   العلم، ومن صقلت عقولنا بعلمهاَ وصبرهَا، لكم كل الاحترام والتقدير ساتذتي الأفاضل، منارةأأ واإ

ْ على حُسنِ التَمام والختَام  .والحمَدُ لِِلَ

 ، هذا بعض ما تس تحقين.يا أأنا... يا من حملتِ الحلم في قلبِ مرهق

 دأأمير شهرزا



 

 

 

 إهداء
لَىٰ عاَلِمِ الغَْيْبِ وَالشه 

ِ
دُّونَ ا لكَُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُْؤْمِنوُنَ ۖ وَسَتُرَ ُ عََْ ى الِله لوُا فسََيَرَ ُكُُم بِمَا هَ ﴿وَقلُِ اعَْْ هِ ادَةِ فيَُنبَ

 كُنتُمْ تعَْمَلوُنَ﴾

  بفضلهه الا ما سلكنا البدايات اله بتيسيره، وما بلغنا النهايات اله بتوفيقه وما حققنا الغايات

 فالحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراس ية، بكل حب أأهدي ثمرة نجاحي

لى نفسي الطموحة أأول ابتدأأت بطموح وانتهت بنجاح  اإ

لى الذي كلل العرق جبينه من علمني انه   الغالي أأبي الإصرار ...و  النجاح ل يأأتي اله بالصبر اإ

لى من جعل الجنة تحت  ه اإ  ت أأنناقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها الإنسانة العظيمة التي ل طالما ت

 تقر عينها لرؤية نجاحي ... أأمي العزيزة

لى أأمي الثانية   مصدر قوتي وس ندي، صاحبة العقل الحكيم الذي أأرشدني والقلب الكبيراإ

 الذي احتضنني ... خالتي الحبيبة

خوتي، يا رفاق دربي كنتم دائماً  لى اإ  خير الس ند والصديقاإ

لى أأساتذتي الكرام يا من كنتم مشاعل النور التي أأضاءت دربي بالعلم والمعرفة لكم مني خالص  واإ

 الشكر والتقدير

 ق.أأسأأل الله التوفي بعيدوال  قريبمن ال لكن من ساندني وأ من بيه  وختاماً هذا الإنجاز أأهديه

 

صبرينة   
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شهدت المجتمعات البشرية ولا تزال تشهد صورا عديدة من النزاعات المسلحة سواء كان  القدممنذ 
يدور بين دولتين أو أكثر والذي يأخذ شكل النزاع المسلح الدولي، أو كان نزاعا داخليا يقع في  نزاعا

تهدف لبسط سيطرتها على الحكم، أو رغبة في نيل  الأطراف المتنازعةحدود الدولة الواحدة بين 
 مطالب سياسية أو عرقية أو دينية.

لمتفاوتة جه المجتمع الدولي، بتعقيداتها وأبعادها اوقد باتت هذه النزاعات من التحديات الكبرى التي توا
لما تخلفه من آثار واسعة النطاق على المدنيين بدأ من زهق الأروح والمعاناة الإنسانية حيث يتفاقم 

ى لى التأثير العميق علإخلالها أشد أنواع العنف والإساءة وجلّ انتهاكات حقوق الإنسان، وصولًا 
 والاجتماعية والسياسية للدول.التنمية الاقتصادية 

وتتجاوز هذه الآثار لتشمل حتى المقاتلين أنفسهم الذين يتواجدون في ساحات القتال، فهؤلاء لا 
العدائية المباشرة بل يجدون أنفسهم قد تغير وضعهم من  اتيعيشون فقط أهوال الحرب والاشتباك

 سيطرة العدو.صفة مقاتل الى صفة أسير حرب فقط لأنهم صاروا تحت قبضة و 
ى للعنف الذي يقع عل دوفي هذا السياق ظهرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني يهدف إلى وضع ح

ضحايا النزاع، مع تنظيم سلوك الأطراف المتنازعة ومحاولة التقليل من ويلات الحرب قدر الإمكان 
 زاعات المسلحة. ا النجميع ضحايلفمن هنا نشأت قواعد قانونية دولية تهتم بتوفير الحماية الضرورية 

في ظل هذا الواقع، يبرز دور القانون الدولي الإنساني الذي يعد مجموعة من القواعد القانونية     
و غيرها من 9111، وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 9191المتضمنة اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

لى جانب ذلك تهدف االمبادئ الأساسية التي تنظم وسائل وأساليب القتال بين أطراف  لى النزاع وا 
حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها 

 والمرضى، الغرقى وحتى أسرى الحرب. كالمدنيين، والجرحى
وعلى هذا فإن القانون الدولي الإنساني يُولي أهمية خاصة لأسرى الحرب، إذ يُعتبرون من الفئات 

وقد تم تحديد من ينطبق عليهم صفة أسير وفقا  9191المحمية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 
لمعايير أساسية وواضحة كانتمائهم إلى أفراد القوات المسلحة النظامية أو الميليشيات المنظمة التي 
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لهم كرامة  نتحترم قوانين الحرب فتكفل لهؤلاء المقاتلين مجموعة من الحقوق والحماية التي تضم
 إنسانية.

لكن، لا يخول هذا المركز لجميع المقاتلين الذين يؤسرون خلال النزاعات المسلحة، إذ يقصى منه 
عدد من الفئات التي لا تنطبق أوضاعهم القانونية مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف 

ن الذين بين المقاتلين الشرعيي ، فبذلك قانون النزاعات المسلح يفرق بشكل واضح9191الثالثة لسنة 
هم بمجرد الوقوع في يد الخصم يكتسبون صفة أسير حرب وبين أولئك الذين يتواجدون في النزاع ولا 

لهذا فهم لا يتمتعون  ،91911يلتزمون بأعراف الحرب المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لسنة
 بمركز أسير حرب.

الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة من خلال مواده على  9111نص البروتوكول الإضافي الأول لسنة 
على فئة الجواسيس الذين يمارسون التجسس بطرق  ،2(94هؤلاء الفئات حيث نص في مادته )

لى الجهة ا والأخبارتخفي، والذي يعمل على جمع ونقل المعلومات ما يسمى بالعدو المُ  احتيالية وهذا
 التي يعمل لصالحها.

والمتمثلة في  ،3من البروتوكول الإضافي الأول (91أخرى، نصت عليه المادة )كذلك هنالك فئة 
يده خصيصا فيتم تجن ،المرتزقة وهم الأشخاص الذين يقاتلون بدافع مادي وليس مبعوث بمهمة رسمية

لى جانب ذلك لم يغفل القانون الدولي الإنساني  ومباشرة في النزاع المسلح ومُهمتهم القتال المباشر، وا 
الأشخاص المنخرطين في أعمال العنف المسلح غير المنظم فغالبا ما يصنفون كجماعات  عن

سير حرب وذلك راجع لطبيعة عملهم المعروف أإرهابية فهذا ما يمنعهم من الاستفادة من مركز 
 بالغدر والعنف وانتهاك حقوق وكرامة الانسان.

                                                             

 .9191أكتوبر  91الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية، لاهاي في  9191لعام _ اتفاقية لاهاي 1 
، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات 9191البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة ( من 94المادة )_  2

انضمت اليه الجزائر بموجب المرسوم ، 9111جويلية  91، دخل حيز النفاذ في 9111جوان  99المسلحة المنعقد بتاريخ 
   .9111ماي  91، الصادر بتاريخ 29، جريدة رسمية عدد9111ماي  94المؤرخ في  11/41الرئاسي رقم: 

 .(9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع )9111( من البروتوكول الإضافي الأول لسنة )91المادة )_ 3
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حرب ولا تشملهم الحماية التي توفرها معنية بمركز أسير الوعلى الرغم من أن هذه الفئات غير 
، فإن ذلك لا يتركهم خارج نطاق الحماية القانونية، إذ يكفل لهم 9191اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 

من البروتوكول الإضافي الأول  17الحد الأدنى من الحقوق والضمانات الأساسية بموجب المادة 
خلال بها.                                                                                                والتي يحضر الإ 9191الملحق باتفاقية جنيف لسنة 

ومن بين هذه الضمانات حظر التعذيب والمعاملة المهينة، مع ضمان الحق في محاكمة عادلة 
بغض  هذه الحقوق والتي تضمن لهم الضمانات القضائية الأساسية، كما أنها تلزم الدول باحترام

 النظر عن الوضع القانوني للشخص أو المركز الذي يشغله.
وعليه يظهر لنا أن القانون الدولي الإنساني يحمل ضمن قواعده ومبادئه الميزة الإنسانية، إذ يسعى 
الى تحقيق وتوفير الحماية في أوقات النزاعات المسلحة، إما للمدنيين أو للمقاتلين فلا يهم الوضع 

نما غايتهم حماية الكرامة إنسانية حتى ولو كان في أكثر الظروف قساوة.القا  نوني للأشخاص وا 
نظاميين الير وغ نظاميينتكمن أهمية الموضوع في أن القانون الدولي الإنساني ميّز بين المقاتلين ال

ي تومنح للفئات غير معنية بمركز أسير حرب حماية خاصة بالرغم من الأفعال الغير مشروعة ال
تصدر منهم، لكي يبقوا تحت سلطان القانون اذ تم الإطاحة بهم ووضعهم في أماكن الاحتجاز، 

مختلف الضمانات  9111لهم بواسطة اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها إضافية لسنة روبالتالي أق
والحقوق التي تضمن لهم الكرامة الإنسانية وألزم الدولة التي تقوم باحتجازهم أن تحترم الحد الأدنى 

 من هذه الحماية.
اتية أساسا لذالأسباب اهذه ذاتية وأخرى موضوعية، تتمثل  أسباباوتعد أسباب اختيارنا للموضوع 

أهمية قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل تزايد النزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية،  في:
ورغبة منا في معرفة الأشخاص التي تشملهم قواعد القانون النزاعات المسلحة التي قد لم يسبق 

 التطرق إليهم في الدراسات السابقة.
 أما الأسباب الموضوعية: 

معرفة من هم الأشخاص التي أولى لهم القانون الدولي الإنساني حماية خاصة بموجب  محاولة
 .ةواللاإنساني ةقواعده رغم أسسهم اللاأخلاقي
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والبحث عن مختلف الحقوق والضمانات التي تم وضعها لهؤلاء الفئات. ومدى التزام الدول باحترام 
 صوص. ما جاءت به قواعد القانون الدولي الإنساني بهذا الخ
 أما الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذه المذكرة:

قلة المراجع التي تناولت الفئات غير مستفيدة بمركز أسير حرب حيث أن أغلبية الدراسات السابقة 
 ركزت فقط على موضوع حماية الأشخاص المعنية بمركز أسير حرب أي المقاتلين النظاميين.

هؤلاء الفئات لم تقدم تعريفا واضحا وصريحا لهم بل اعتمدت على  ووجدنا أن الاتفاقيات التي حددت
 الجانب الموضوعي أي على أساس الممارسة الفعلية.

 وتتجلى أهداف دراستنا:
تفاقيات ا يتمثل فيقانوني  حرب وذلك وفقا للإطار يرتبيان الفئات غير مستفيدة من مركز أس_ 

 .9111جنيف والبروتوكول إضافي الأول لسنة 
معرفة الأسس الرامية لعدم انتفاع كل من الجواسيس والمرتزقة، الجماعات الإرهابية بوضع أسرى _ 

 حرب، من خلال التطرق إلى قضايا واقعية.
من البرتوكول الإضافي الأول لسنة     17_ استنباط الحقوق والضمانات الأساسية باستقراء المادة 

 . 9191الملحق باتفاقيات جنيف لسنة  9111
مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في تسوية  طلاقا مما تقدم يمكننا طرح التساؤل:ان

 مستفيدين من مركز أسير حرب؟الالوضعية القانونية للمقاتلين غير 
لأجل ابداء هذه الدراسة، اعتمدنا على المنهج الوصفي بصفة أساسية لتحديد هؤلاء الفئات وطبيعة 

ا، وعلاوة عن ذلك تبنينا المنهج التحليلي بحيث سنحاول البحث عن تفاصيل الأفعال التي يمارسونه
  .الحماية الخاصة المقررة لهؤلاء الأشخاص من خلال تحليل مواد قانونية

ن مركز أسير حرب مستفيدة مالفصلين فتناولنا في الفصل الأول الفئات غير  لىإفبذلك قسمنا بحثنا 
دين من مركز أسير مستفياللى الحقوق القانونية المكفولة للمقاتلين غير إوفي الفصل الثاني سنتطرق 

 حرب في ضوء القانون الدولي الإنساني.
   

 



الفئات غير مستفيدة من مركز اسير حرب                         الأولالفصل   
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ي تتطلب الت والمعقدة الحساسة ةمن المواضيع الإنساني أسرى الحرب قضايالقد كانت ومازالت 
واسعا على الأصعدة السياسية وكذا  جدلانها تثير أكما  ،المجتمع الدوليخاصا من  ااهتمام

ليهم و هذا إسرهم وتقديم الدعم والمساندة أسرى خلال فترة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق برعاية الأ
لى إاتفاقيات جنيف الأربع بالإضافة كمن خلال ما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني 

لال فترة خ ز ركائز النظام القانوني التي تحمي الأسيربر ألتي تعد من الإضافي الأول، ا البروتوكول
تثناة من نه هناك فئات معينة مسألا إ ،، فبالرغم من هذه الحماية التي تم توفيرها لأسرى الحربسرهأ

 رغم ،هولا من الامتيازات الممنوحة بموجب من الحماية تنتفعنها لا أأي  الاستفادة من هذا المركز،
لى إعائد  وهذا في النزاعات المسلحة الدولية، العدائية كغيرهم من المقاتلينعمال في الأ مشاركتهم

ق وكذا قواعد القانون الدولي الإنساني وهذا كفيل بخل ،فتهم العديد من مبادئ القانون الدولي العاملمخا
 وضع قانوني معقد بالنسبة لهذه الفئات.

سعى يدة من مركز أسير حرب، يمستفالفي ضوء ما أثير من تساؤلات بخصوص الفئات غير  
لى دراسة هذا الموضوع بتقسيمه إلى شقين، الشق الأول يقوم بتحديد الفئات إهذا الفصل من خلال 

دم لى أساس عإمستفيدة من مركز أسير حرب )المبحث الأول(، أما الشق الثاني فيتطرق الغير 
 انتفاع بعض المقاتلين من مركز أسير حرب )المبحث الثاني(.
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الأولالمبحث   
 تحديد الفئات غير مستفيدة من مركز اسير حرب

ضة بن يتمتع كل شخص يقع في قأالإنساني يقضي بالدولي لقانون في ان المبدأ العام إ
ن العديد من الأشخاص المشاركين في ألا إو مدنيا، أالعدو بوضع قانوني دولي سواء كان مقاتلا 

الي لا يمكن وبالت ،المعمول بها لكي يتحصلوا على صفة مقاتل نظاميالحرب لا يستوفون المعايير 
براز وضعهم القانوني تنوعت المصطلحات المستخدمة لوصفهم إمعاملتهم كأسرى حرب، ولكي يتم 

"المقاتلين غير  ةيهم تسميلأطلقت عأنه حتى  ،"نظاميينالالمقاتلين غير "و "قانونيينالالمقاتلين غير "ك
 لتمتعباء الأفراد هؤلا بعدم أحقية يقرموقفاً قانونياً واضحاً، التسميات وقد عكس تنوع هذه ، شرعيين"ال

أيضا لمخالفتهم و  لعدم استيفائهم الشروط المحددة في القانون الدولي الإنساني أسير حرب، نظراً  بمركز
 القواعد التي يقوم عليها هذا القانون.

ود وتكريس القواعد في إطار القانون الدولي سعى المجتمع الدولي من خلال توحيد الجه
يس الجواسسير حرب هي كما يأتي: أأبرز الفئات المستثناة من مركز  الإنساني إلى استخلاص

 )المطلب عمال الإرهابيةالمتورطون في الأ )المطلب الأول( والمرتزقة )المطلب الثاني( وأخيراً 
 م. فعالهألطبيعة  ، وهذا التصنيف كان نظراً الثالث(

 المطلب الأول
 الجواسيس

مكلفون بمهمة حساسة وذات  يتمتع الجواسيس بوضع خاص بموجب القانون الدولي، فهم
غير مشروعة، مشروعة و الأطراف المعادية بطرق  عنألا وهي جمع المعلومات  ،درجة من الخطورة
 لا يتم كشفهمولكيينخرطون بين المدنيين وذلك للحفاظ على سرية هويتهم ما  عادة ولتحقيق غايتهم

ثناء النزاعات المسلحة فهو يعتبر أ حاسماً  ن الجاسوس يلعب دوراً أمن طرف الأطراف المعادية، كما 
ري جل تحقيق التفوق العسكأمن  ،استراتيجية حربية فعالة في جمع المعلومات السرية عن العدو

من الضروري  نه باتإسلحة ففعل التجسس في النزاعات الم للأهمية التي يكتسيها والسياسي، نظراً 
 جاسوس )الفرع الثاني(.التعريف الجاسوس )الفرع الأول( وتحديد شروط حمل صفة تقديم 
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 الفرع الأول
الملحق  7011الأولوالبروتوكول الإضافي  7091يتفاقيات لاهالا الجواسيس وفقا 

 (7090) باتفاقيات جنيف الأربع
شاملا وواضحا للجواسيس من خلال عدة جهود لطالما سعى المجتمع الدولي لتقديم تعريفا 

دولية تمت صياغتها على شكل اتفاقيات دولية، وهذا ما سوف نتناوله وذلك بتقديم عدة تعريفات تم 
 نذكر منها ما يلي: تادراجها في مختلف هذه الاتفاقيا

 7091تعريف الجاسوس بموجب لائحة لاهاي لسنة _أولا

 على:      7291لسنةمن اتفاقية لاهاي  92تنص المادة 
و حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة ألا إذا قام بجمع معلومات إ "لا يعد الشخص جاسوسا     

 4و تعمد التخفي بنية تبليغها للعدو..."أعمال الزيف ألطرف في النزاع عن طريق عمل من 
ن طرف معلومات ع نه لكي يعتبر الشخص جاسوسا عليه القيام بجمعأيفهم من سياق هذه المادة  

 نها خداع الطرف الآخر.أفي النزاع وذلك بطرق سرية واحتيالية من ش
ن الجاسوس هو ذلك الشخص الذي يهدف للحصول على معلومات أ يظهرومن خلال ما سبق     

ضرار بكل من مصالحها الداخلية والخارجية، جنبية بهدف الإأسرار الدولة بغية تسليمها لدولة أو 
 ن طريق ماعوهذا  ،لفعل في نظر فقهاء القانون الدولي معارضا لقواعد القانون الدوليويعتبر هذا ا

س في سن فعل التجأمنها واستقرارها، ومن الملاحظ أيشكله من تهديد للسلامة الإقليمية للدول كذا 
ية عدم التدخل في الشؤون الداخل ألا وهو مبدأمن مبادئ القانون الدولي  أهم مبدأيتعارض مع  الغالب
 .5للدول
ذين ضد الأشخاص ال في حدود القانون ن يوقع ما يشاء من العقوباتأخصم لللكن في المقابل     

الي لا عاقب عليه كل النظم القانونية، وبالتينهم يقومون بفعل التجسس، فهذا الفعل أمرهم أكشف يُ 
                                                             

 .7291اتفاقية لاهاي لعام  ( من21المادة ) _4 

، 7، جامعة الجزائر7، العدد 8، المجلدمجلة السياسة العالمية، حامد السعيد، "التجسس الديبلوماسي في القانون الدولي" _5 
  .229، ص 9992
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ديعة باستخدام الخ ثناء تجسسهأمن طرف العدو سير حرب في حالة ما تم القبض عليه أيعتبر 
اقية سير حرب التي نصت عليها اتفأنه لا يتمتع بنفس المعاملة التي يحظى بها أ، كما والاحتيال

 .72226الثالثة  جنيف
 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع 7011لتعريف الجاسوس بموجب البروتوكول الإضافي الأو _ثانيا 

جمع المعلومات  ةوذلك بغي ،مرقد يعد ضرورة ملحة في غالب الأحروب الثناء أالتجسس 
 مفله جسستلل مارستهما تم الكشف عن مإذا نه ألا إبالنفع،  عليهمعن الطرف الآخر التي قد تعود 

سير أ وفي هذه الحالة لا يتمتعون بمركز ،شد العقوبات في حالة ما إذا وقعوا في قبضتهمأ واوقعين أ
من البروتوكول الإضافي الأول على الوضع القانوني للجاسوس  29المادة  عليه حرب، نصت

ن لهم الحق تجسس فلا يكو لتهم لفثناء مقار أذا تم القبض عليهم إن الجواسيس أدراج إعلى  قتصرتاو 
ة لى تعداد الحالات التي لا يعتبر فيها فرد القوات المسلحإسير حرب، بالإضافة أفي التمتع بمركز 

 :يكالتال جاسوسا وهي
نه يقيم في إقليم أ_ فرد القوات المسلحة الذي يقوم بجمع معلومات لصالح ذلك الطرف رغم 7

 ثناء قيامه بهذا العمل.أيحتله الخصم وهو يرتدي زي قواته المسلحة 
_ الشخص الذي لا يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع 2

عمال الزيف أسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب هذا الفعل عن طريق معلومات ذات قيمة ع
 و تعمد التخفي.أ
_ فرد القوات المسلحة الذي لا يقيم في ذلك الإقليم ولا يمارس الجاسوسية في ذلك الإقليم لا 3

سير حرب، ولا يجوز معاملته كجاسوس يقبض عليه قبل لحاقه أيفقد حقه في التمتع بمركز 
 .7ليهاإالمسلحة التي ينتمي  بالقوات

                                                             
حوبه عبد القادر، الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم _6

، ص 2014القانونية، تخصص: القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
732. 

 (.7222) تفاقيات جنيف الأربع لسنةبا الملحق( 7211لسنة ) ضافي الأولالبروتوكول الإ( من 29المادة )_ 7
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لى إن لإضفاء صفة جاسوس يجب توفر معيار النية والتخفي دون الإشارة أيظهر مما سبق 
ع رغم طراف النزاأو من غير جنسية أحد أمعيار الجنسية بوجود الشخص خارج إقليم دولة جنسيته 

 .8ن هذا المعيار بالغ الأهمية خاصة في النزاعات المسلحة الدوليةأ
رساله إم فالجاسوس يعد موظفا سريا تابعا لدولة ما يت ،وفقا لما عرفه فقهاء القانون الدوليإذن نستنتج 

لى الخارج لغرض جمع معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والشؤون السياسية للطرف الخصم إ
وتعمد  الزيفعمال أفي النزاع وذلك في زمن الحرب ويقومون بهذه المهمة الموكلة إليهم عن طريق 

 التخفي.
 الجوي يعد جزءا من العمليات الحربية فيكون فعلا ستطلاعالاوللإشارة فقط، فمن الجدير بالذكر أن 

الحرب، وفي حالة اسقاط من يقومون به فتتم معاملتهم معاملة أسرى الحرب لا  ثناءأمباحا 
 .9الجواسيس

 الفرع الثاني
جاسوسالشروط حمل صفة   

، هذا ما استنتجناه من خلال ما تطرقنا بجمع المعلومات يعتبر جاسوساً ليس كل من يقوم 
صفة وهي تمنحه هذه ال ةيه سابقا، فلكي يعتبر الشخص جاسوسا يجب ان يستوفي شروط معينلإ

 كالآتي:

 و جهة معينةأالعمل لصالح دولة  _أولا
معينة، فيتعين عليه جمع معلومات  ةو وكالة استخباراتيأفالجاسوس عادة ما يعمل لصالح حكومة 

يجية و أي معلومات ذات قيمة استراتأسرية مثل: بيانات عسكرية، سياسية، اقتصادية، تكنولوجية، 
 و المؤسسة التي يعمل لصالحها.أمن الدولة أتهم 

                                                             
العدد  ،مجلة الشريعة والقانونمنصور حمدي مصطفى، "الحماية الدولية لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني"،  _8

 .72، ص 9997السادس، السنة الثانية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، 
، 9971عبد علي محمد سوادي، حماية أسرى الحرب في القانون الدولي، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، _ 9

 .96ص 
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 الولاء التام للجهة التي يعمل لصالحها _نياثا
 خطر الموت، فالذي يقوم بهذا العمل يتطلبلى إعمل الجاسوس فيه مخاطرة كبيرة وتعريض حياته 

منه قدر من الشجاعة لكي يجازف بحياته في سبيل وطنه وشعوره العالي بأداء الواجب بكل اخلاص 
 .10مر بهأجلها وتنفيذ ما أمانة في سبيل الغاية التي يعمل من أو 

 عمال الزيفأتعمد التخفي و _ ثالثا
اء الأسم ستعمالاأي ما، فيا تحت غطاء شخصية فالجاسوس دائما ما يمارس فعل الجوسسة متخ

وهذا بغرض التضليل مما يسهل عليه عملية جمع ، جل إخفاء هويته الحقيقيةأالمستعارة من 
 المعلومات في إقليم يخضع لسيطرة العدو.

عمال أومن خلال التعريفات السابقة المتعلقة بالجاسوس نلاحظ استخدام عبارات "تعمد التخفي" وكذا "
ير ن الجاسوس قد يتظاهر بهوية مختلفة غأالزيف"، ويقصد هنا بتعمد التخفي تزييف الهوية أي 

يير مظهره نه يقوم بتغأكاستعمال وثائق التعريف وكذا جوازات سفر خاطئة وحتى  ،صليةهويته الأ
ي من توتصرفاته لكي تتناسب مع شخصيته المزيفة، وأيضا استخدام مختلف الوسائل والأساليب ال

 .11شانها تمويه الخصم كقيامه بأعمال التجسس مرتديا الزي المدني
ا لا إذإمام حالة تجسس أننا لا نكون أالجاسوس يكون مرتبط بالمنطقة، أي كما أنه نذكر بأن  

لأراضي لى هذه اإارتكبت هذه الأفعال في أماكن يسيطر عليها الخصم، فالجاسوس غالبا ما يدخل 
 و من خلال وسائل احتيالية كالتسلسل والتخفي.أما بشكل قانوني إو المناطق المعادية أ

قتها ليها في و إوايصال المعلومات المتوصل  وكفاءة عالية دقةب فعلى الجاسوس انجاز مهامه    
 ننظرا للطريقة الحساسة المتحصل عليها، وهذا ما يستدعي المهارة والخفة وكذا العمل بسرية تامة دو 

 .12ي شخص خارج إطار مهمتهنفسه لأالكشف عن 
                                                             

محمد راكان الدغمي، التجسس واحكامه في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانية، دار السلام للطباعة والنشر، مصر، _10 
 .26، ص7286

 .729مرجع سابق، صالحوبه عبد القادر، _ 11 
 .28محمد راكان الدغمي، المرجع سابق، ص _12
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 المطلب الثاني
 المرتزقة

ذلك فب كما يظن البعض نه ليس بالمصطلح الجديدأأي سادت ظاهرة الارتزاق منذ القدم، 
انة بها لى العصور القديمة فقد تم الاستعإويعود تاريخ المرتزقة  المشروعة من أقدم المهن غيرتعتبر 

ن م هذه الأخيرة اعتمدت على جنود مأجورينف ، الرومانيات الكبرى مثل الفرس و من قبل الامبراطور 
عبر  الارتزاقتطورت ظاهرة ،  تعزيز وتقوية جيوشهم لخوض الحروبمناطق وقبائل أخرى قصد 

 الاستعمار بعد العصور ولعبت دورا بارزا في العديد من الصراعات سواء في افريقيا خلال فترة ما
من القوى الاستعمارية الأوروبية وذلك في منتصف القرن  الاستقلالا جديدة بحيث كانت دوله

المجال أمام الأطراف الأجنبية  لتوظيف المرتزقة لها ، فكانت  ضعيفة عسكريا مما فتح 13العشرين
روب ت في النزاعات الشرق الأوسط خلال الحاستراتيجية و اقتصادية. وكذلك عمّ  بغية تحقيق أهدافاً 

و أة كانت دوليالنظرا للدور الذي تجسده هذه الظاهرة في النزاعات والصراعات الطائفية. فالأهلية 
الفرع ) مر للخوص أكثر لمعرفة فيما يتمثل تعريف المرتزقة في القانون الدوليداخلية دفعنا الأ

           رتزقة )الفرع الثاني(.المشروط اكتساب صفة و ) الأول

 الفرع الأول

 في القانون الدولي الإنساني تعريف المرتزقة
في مجال القانون الدولي، وذلك راجع  للاهتماممن القضايا المثيرة  رتزاقتعتبر ظاهرة الا      

 لذينا قصد بالمرتزقة فئة من الأشخاصالواسع في النزاعات المسلحة المعاصرة، إذ يُ  لانتشارها
يشاركون مشاركة فعلية في النزاعات المسلحة مقابل مبلغ من المال دون أن تجمعهم روابط وطنية 

وتعد الأفعال التي يقومون بها مخالفة لقوانين ومبادئ القانون الدولي،  ،أو قانونية مع أطراف النزاع
ن أجل تلين، وذلك ميميزهم عن غيرهم من المقا دقيقاً  اً لى محاولة وضع تعريفإدفع هذا الأخير  مما

 تنظيم وضعهم القانوني وتقييد مشاركتهم في النزاع.
                                                             

13_ Christopher Kinsley : « Le droit international et le contrôle des mercenaires et des compagnies 

militaires privées », cultures et conflits, 52/hiver 2003, P 1. 
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 9111ضافي الأول لسنة الإكرس القانون الدولي الإنساني تعريف المرتزق ضمن البروتوكول       
على أن المرتزقة هم عبارة عن جنود يتم تجنيدهم خصيصا  91الملحق باتفاقيات جنيف، في مادته 

ذلك مادية خاصة، أضافت كالمكاسب البدافع تكون  وهذه المشاركةعات المسلحة، في النزا واليشارك
لى ع و لدعم طرف متحارب بناءً أعلى أن المرتزق يشارك في القتال لصالح أحد الأطراف المتحاربة 
 .14طلب ثالث له مصالح يرغب في الوصول لها بواسطة دعمه لهم

وغالبا ما تكون ذات قيمة أكبر مما يتقاضونه الجنود فالمرتزق يؤدي خدمات قتالية لمن يدفع أكثر 
ن، وذلك دون أن يكون له قضية وطنية يدافع عنها ولا حتى التزام أيديولوجي أو وطني بالطرف يالعادي

 الذي يقوم بتوظيفه.
رورة لى ضإأدرك المجتمع الدولي  ،وفي ظل تزايد استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة

ت هذه وجمن خلال وضع أداة قانونية ملزمة، فقد تُ  للتصدي لهؤلاء المرتزقة دوليةتطوير جهود 
 عتمادالاتم ، 15"الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم" الجهود بتبني

لى الفقرة ، تبنت في مادتها الأو 9111ديسمبر 9ريخ على هذه الِاتفاقية من قبل الأمم المتحدة في تا
لوك الدول سو أضافت تنظيم  الأولمثل ما جاء في البروتوكول الإضافي الأولى  تعريف المرتزقة 

 ءبالحد من الظروف التي قد تلجأ فيها لاستخدام المرتزقة و جاءت هذه الاتفاقية الدولية الخاصة بشي
ت مختلف مالِاتفاقية جر ن هذه أ ،الإضافي الأول لتى به البرتوكو أجديد لم يظهر جليا في ما قد 

                                                             
 نصت على (،9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع )9111)( من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 91المادة )_ 14
 ،، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلحأ( يجرى تجنيده خصيصا 

 ب( يشارك فعليا ومباشرة في الأعمال العدائية،
لرغبة في تحقيق مكسب مادي خاص، ويُبذل له فعلًا من قبل طرف في ج( يدفعه أساساً إلى المشاركة في الأعمال العدائية ا

النزاع أو نيابة عنه وعد بمكافأة مادية تفوق ما يُوعد أو يُعطى للمقاتلين من نفس الرتبة والوظيفة في القوات المسلحة لذلك 
 يدفع لهم. الطرف أو ما

متحدة مويلهم وتدريبهم، تم اعتماد هذه الاتفاقية من قبل الأمم الالاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وت _15
 .9979أكتوبر 99، دخلت حيز النفاذ 32/22بناء على قرار الجمعية العامة رقم  7282ديسمبر  2في تاريخ 
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في هذا النشاط بما في ذلك تجنيد وتمويل والتدريب وكل ما يعني دعم هؤلاء  الانخراطأشكال 
 الأشخاص.

ى هذا أحكامها وبنودها وعلب لتزامالاية اتفاقية دولية أتستدعي ضرورة تصديق الدول على 
نه يقع على عاتق الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة ألى إتجدر الإشارة السياق 

فعال مع الدولي يعتبر الأن المجتأبمناهضة الارتزاق الزامية مقاضاة ومعاقبة "المرتزقة" على أساس 
شروع ن الأضمن طيات بنودها  تفاقيةالاك هذه جرائم ذات طابع دولي وأضافت كذل عنهمالناجمة 

نه حتى في أوذكرت  هرة الارتزاق جريمة تستلزم معاقبة من له علاقة في ارتكابها،في ظا شتراكالاو 
ذ باتفاقية خكثر تنص على تسليم مقترفي الارتزاق يتم الأأو أحالة عدم وجود معاهدة بين دولتين 

   مكافحة المرتزقة. 

 الفرع الثاني
 شروط حمل صفة المرتزق

روحة صفة ''المرتزقة'' من أبرز الإشكاليات المطتنطبق عليهم  تعد صعوبة تحديد الفئات التي
م نظر كل من الفقهاء والقانونين، بشأن طبيعة عمله اتوجه ختلافلافي القانون الدولي وذلك نتيجة 

مشاركين في ن الوالمعايير التي تضفي عليهم صفة الارتزاق والتي بحد ذاتها تميزهم عن غيرهم م
ق نوعا ، لأنه خلثارة جدل واسع على الصعيد الدوليساهم هذا التباين في إوقد  النزاعات المسلحة

على هذا سعت النصوص الدولية على  وبناءً  ،المعاملة مع هذه الفئاتبمن الغموض فيما يتعلق 
تمييز المرتزقة عن غيرهم من المقاتلين في النزاعات المسلحة معتمدة في ذلك على مجموعة من 

ى ما إل، بالإضافة  9111ضافي الأول لسنة الإ لمن البرتوكو  91الشروط التي وردت في المادة 
ب مادي ك في النزاع المسلح بدافع مكسيشار ، مقاتلًا محترفاً  يعد قد سبق ذكره بخصوص أن المرتزق

 :خاص اشترطت المادة أن يكون
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 أولا_ أن يكون جُند خصيصا ، سواء محليا  أو في الخارج، للمشاركة في نزاع مسلح
لمقاتل قال عن ايفي أول شرط الذي لابد من توفره ل من البروتوكول الإضافي الأول 91 أكدت المادة

اختياره بالتحديد سواء كان من نفس الدولة التي تشهد النزاع أو تم الاتيان أنه مرتزق، أن يكون قد تم 
 ،به من دولة أخرى وجعله يشارك في العمليات القتالية، ويكمن الهدف الأساسي من تجنيده هو القتال

تخطيط وتنسيق العمليات في السياق العسكري والأمني وكذلك جميع ال هإطار وبذلك تخرج عن 
يبية التي تشمل تدريب القوات المحلية على استخدام الأسلحة، وكل ما يخص الخدمات الخدمات التدر 

 .16الاستشارية للقيادات العسكرية من تخطيط للعمليات أو تقديم خبرات تقنية

 ثانيا_ المشاركة الفعلية والمباشرة في الأعمال العدائية
ب( على أن المرتزق ليس موجود في فقرتها )من البروتوكول الإضافي الأول ( 91شددت المادة )

القتالية  في النزاع، فله دور جوهري في سير العمليات امباشر  في ساحة القتال فحسب بل يعتبر فاعلاً 
نفسها حيث أنه يكون جزءا من القوات التي تشن الهجومات المباشرة باستخدام الأسلحة والقنابل ضد 
الطرف المستهدف ويمكن أن يشغل القيادة المباشرة للعمليات القتالية بواسطة تقديم التوجيهات أثناء 

    .17كيان العسكري للخصمالالتالي فإن عمله يعتمد على إضعاف وب، الفعلية تالاشتباكا
 الحافز الماديثالثا_ 

إن الهدف الأساسي وراء مشاركة المرتزق في الأعمال العدائية هو تحقيق مكسب مادي شخصي 
إن هذا الحافز هو العنصر الجوهري الذي يميز المرتزق عن  ( فقرة )ج(91المادة )ونصت عليه 

ات لمن يقدم خدمل استئجارهمغيره من المقاتلين، يؤكد هذا الشرط أن المرتزقة عبارة عن جنود تم 
دفاع عن قضية ما، علاوة عن ذلك لا يكفي أن يتلقى الك اوطني اوليس له مبادئ ولا هدف كثرأيدفع 

فع للمقاتلين دي أن يكون المقابل أرفع بكثير من حيث التقدير مقارنة لما وحسب بل يجب المرتزق أجرا
 .18بالممتلكات االنظاميين لذلك الطرف، إن هذا المقابل يمكن أن يكون مالا أو وعود

                                                             
 .967، ص7229_ غسان هشام الجندي، المسؤولية الدولية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 16

_17 Emanuele-Chiara Gillard, Business goes to war: private military Security company international 

humanitarian Law, (IRRC)، Vol.88, No.863, September 2006.  

 (.7222)( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع 7211لبروتوكول الإضافي الأول لسنة )ا ( فقرة )ج( من91المادة ) _18
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طراف أليم يس    يطر عليه أحد توطنا في إقس    ن يكون ليس من رعايا طرف في النزاع ولا مأرابعا_ 
 النزاع

ن م رتزاقلالص الممارس ون الشخيك لاألضمان دقة تصنيف المقاتل كمرتزق يقتضي الشرط الرابع  
ون إقليم توطنسى من الأشخاص الأجانب الذين يولا حت رعايا الطرف الذي يعمل لحسابه في النزاع

لوطني ا انتمائهتماما عن النزاع من حيث  ن يكون أجنبيألزامية إ ،متعلق بالشخصال ذلك الطرف
نه تم المجيء به على كونه أجنبي للقتال في نزاع لأ اويعتبر شرطا أساسي ارتباطه الإقليمي أو

 .19مسلح
 حد أطراف النزاعخامسا_ ليس عضوا في القوات المسلحة لأ

من الجهاز العسكري لأي طرف في النزاع ولا يندرج  اً إن المرتزق لا يحمل صفة رسمية، فلا يعد جزء
 ضمن التسلسل الهرمي القيادي بشكل رسمي، فيتم توظيفه فقط لغرض محدد ولفترة زمنية معينة. 

رسمية تمنعه من ارتداء الزي الموحد الرسمي لأي من القوات المسلحة الطبيعة مهامه غير لونتيجة 
 .20انونية التي تُمنح للمقاتلين القانونينوبالتالي ما يجعله يفتقر للحماية الق

ي اع بوصفه عضوا فلا يكون موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النز أ_ سادسا 
 قواتها المسلحة

قوم بها المرتزق هو دافع شخصي بحت، يتمثل في رغبته الجامحة عمال التي ين الدافع الأساسي للأإ
ي قد تيسمى بالقوات العسكرية ال بين ما اشاسع ما يخلق فرقاً الحصول على مغنم مادي وهذا في 

 سميةنها بمهمة ر أدولة المستقبلة فتظهر على الوذلك بطلب من  رىخلأتكون تم ارسالها من دولة 
يتم تزقة ما المر أ، وتحظى بحماية قانونية ك إرادة وطلب الدولة المضيفةذل ويسبق وفي إطار قانوني

                                                             
 ،ورينثم، كلية الحقوق، جامعة الاخوة مجلة العلوم السياسية، قة في القانون الدولي الإنساني''''المرتز  ،حسين نسيمة_ 19

 .297ص 9979 ،29العدد  قسنطينة،
لحلبي افيصل إياد فرج اللّه، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية، منشورات _ 20

 .2، ص 9973الحقوقية، بيروت ،
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صفة القانونية كجزء من القوات المسلحة، مما يجعلهم الرسالهم خارج أي إطار رسمي يمنحهم إ
 .21عرضة للمساءلة الجنائية

لحماية احرب يرتكز على افتقاره للأسس الجوهرية التي تمنح ق من وضع أسير إن حرمان المرتز 
مون دولتهم الذين يخد، النظامية للمقاتل في القانون الدولي الإنساني. فخلافا لأفراد القوات المسلحة

أو قضيتهم ضمن هيكل قيادي معترف به وفقا للواجب الوطني، فإن المرتزق لا يعد عضوا رسميا 
عن  ااعدفسي للمشاركة في النزاع ليس في أي من هذه القوات. علاوة على ذلك، فإن دافعه الأسا

وبما أنه ليس من رعايا الطرف الذي  ،ذي يتلقاهال المقابل المادي ، بل هومبادئه ولا عن قضية ما
يعمل لحسابه، ولا مقيما في إقليمه، فهو يُنظر إليه كطرف أجنبي بالكامل عن النزاع من حيث 

بالتالي لا ، و القانونينتجعله يقع خارج نطاق الحماية المخصصة للمقاتلين الشروط  هذه. نتماءالا
 .22قبضة الخصموقوعه في  ديحق له التمتع بامتيازات أسير حرب عن

 المطلب الثالث
 القائمون بالأعمال الارهابية

طور زل وتطورت مع تيعد الإرهاب من أخطر الجرائم التي عرفتها المجتمعات البشرية منذ الأ
سبب لة الإرهاب تحديا للنزاعات المسلحة بأهذه المجتمعات وتداخل العلاقات فيما بينها، فتشكل مس

نسان ت الإحباجتماعية التي صفهي من الظواهر الا ،الأفعال الإرهابيةضرار التي تنتج عن هذه الأ
الدوليين  منهم الثوابت الدولية وهي ضرورة حماية السلم والأأثرت بدورها على أعبر العصور فقد 

 شكال الذي صاحب هذه الظاهرة هي إشكالية تحديد مفهوم شاملواستقرار العلاقات الدولية، والإ

                                                             
  .799نفسه، ص  المرجع_ 21

الأولى، منشأة المعارف،  الطبعة الإنساني، الدولي القانون في الحرب لأسرى القانوني المركز محمد، العسيلي حمد_ أ22 
 .239ص  2997الإسكندرية ،
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بالأعمال الارهابية، أي تعريف يتسم بالشمولية حيث يتطرق إلى مختلف صور للقائمين  ومانع
 في ظل التباينات السياسية والجغرافية. الإرهاب وأشكاله

من و  ،)الفرع الأول( لظاهرة الإرهابتعريف وفي هذا الإطار برزت عدة جهود دولية حاولت تقديم 
تبر سبيل المثال لا الحصر الأفعال التي تعحديد على م تت التي تم تقديمها خلال هذه التعريفات

 )الفرع الثاني(. إرهابية
 الفرع الأول

 في صعوبة إيجاد مفهوم متفق عليه للإرهاب
ن مباعتبارها هذه الظاهرة الاهتمام الدولي المتزايد ب رغمو  نظرا لخطورة جريمة الإرهاب

فحتها يزال يعيق جهود مكالا الأبرز الذي، إلا أن التحدي هاالتهديدات التي تمس أمن الدول واستقرار 
ره تحديد بدو الدولي حاول المجتمع ف ،لمفهوم الإرهاب دوليايتمثل في غياب تعريف موحد ومقبول 

اهيم وهذا راجع الى اختلاطه بغيره من المف ،ن محاولاته باءت بالفشلألا إ ،مفهومه كغيره من الجرائم
 من خلال فشل هذا ظهرو  تحديد مفهوم دقيق له، وسبب عجز فيوالجرائم مما وسع من نطاقه 
 وعجز الدول من السيطرة عليه.

(7391)لعام  لمنع الإرهاب تعريف الإرهاب في اتفاقية جنيف_ أولا  
بشأن منع الإرهاب والمعاقبة عليه أولى المحاولات لتحديد مفهوم  9131تمثل اتفاقية جنيف لعام    
عمال الإرهابية، وذلك عقب اغتيال ملك يوغوسلافيا "ألكسندر الأول" ووزير خارجية فرنسا "لويس الأ

وتم  9131نوفمبر  94تم إقرار اتفاقية جنيف لقمع الإرهاب والمعاقبة عليه في ف. 9139بارتو" سنة 
 .23مئالحاقها باتفاقية أخرى خاصة بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة للعقاب على هذه الجرا

                                                             

، ذي قار مجلة آداب، "دراسة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف"، فاضل عبد العلي الشويلي_ 23 
 .322، ص 9997، مركز ذي قار للدراسات التاريخية والاثارية، 32، العدد9مجلد 
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جرامية الموجهة ضد عمال الإ"الأن: أمنها على  2فقرة 99في المادة 9131نصت اتفاقية جنيف 
ص و مجموعات من الأشخاأفراد معينين أثارة الرعب بين إو طبيعتها أالدولة، والتي يكون غرضها 

 .24"و الجمهورأ
 شخاصأذهان أجرامية الموجهة ضد دولة ما هو خلق حالة من الرعب في ونعني بهذه الأفعال الإ

 و على مستوى المجتمع.أو جماعة من الأشخاص أمعينين 
 رهابية ما يلي:الإفعال الأنه تعتبر أمن ذات الاتفاقية فقد نصت على  92ما المادة أ

الأشخاص  _ الأفعال العمدية الموجهة ضد حياة أو سمعة او حرية أو سلامة شخص من7
 المذكورين:

أ/ رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من الأشخاص الذين يمارسون امتيازات رؤساء الدول وخلفاؤهم 
 بالوراثة أو التعيين.

 ب/ زوجات الأشخاص المشار إليهم في البند )أ(.
ج/ الأشخاص المكلفون بوظائف أو مهام عامة عندما ترتكب ضدهم هذه الأفعال بسبب ممارسة 

 الوظائف أو المهام. هذه
 _ التخريب العمدي أو الحاق الضرر عمدا بالأموال العامة أو الخاصة لاستخدام الجمهور.0
_ احداث خطر عام عمدا يكون من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطر كاستعمال المفرقعات 9

 والمواد الحارقة وتسميم المياه والأغذية.
وضع أو حيازة أو تقديم أو الحصول على أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مواد ضارة بقصد  _2 

 تنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في أي بلد كان.
 .25الشروع في ارتكاب هذه الجرائم_ 2

ولا يمكن أن يغفل عن الانتقادات التي تم توجيهها لهذه الاتفاقية لأنها حصرت الإرهاب في زاوية 
من  وهذا ما يمكن ملاحظته ،ضيقة بسبب الاهتمام الواسع الذي خصصته لقمع الإرهاب السياسي

                                                             
24- Article 01 de la convention pour la prévention et la répression du terrorisme (Genève, 16 novembre 

1937) 
25 _ Article 02 de la convention pour la prévention et la répression du terrorisme 1937. 
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الدول  عمال الموجهة ضد رؤساءخلال نص المادة الثانية من الاتفاقية، التي اقتصر تعريفها على الأ
عاديين فراد الوزوجاتهم وكذا الأشخاص المكلفة بوظائف عامة، واغفالها عن الجرائم الموجهة ضد الأ
لا بتصديق إوأيضا الجرائم الممارسة من قبل الدول فيما بينها. ومن خلال هذا لم تحظى هذه الاتفاقية 

بالرغم من  ،دولة لتبقى مجرد حبر على ورق 29دولة واحدة وهي الهند، بعد أن وقعت من طرف 
م ومكافحة صة بتعريف وتجريذلك فهذه الاتفاقية تعتبر أولى محاولات المجتمع الدولي الرسمية الخا

 .26جريمة الإرهاب
(7311) تعريف الإرهاب في الاتفاقية الأوروبية الخاصة بقمع الأعمال الإرهابية لعام _ثانيا  

و واضحا  صريحاً  تعريفاً  9111الأوروبية الخاصة بقمع الأعمال الإرهابية لم تتضمن الاتفاقية
نما عمدت في مادتها الأولى إلى  هي و  تحديد الجرائم التي تعتبر من قبيل الجرائم الإرهابيةللإرهاب وا 

الجرائم التي وردت في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في  "كما يلي 
، والجرائم التي وردت في اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران 7312لاهاي سنة 

، والجرائم الخطيرة التي تمثل اعتداء على الحياة او 7317ة ريال سنتالمدني الموقعة في مون
و حرية الاشخاص ذوي الحماية الدولية، بما في ذلك المبعوثين الديبلوماسيين، أالسلامة الجسدية 

فراد، والجرائم التي والجرائم التي تتضمن الخطف وأخذ الرهائن او الاحتجاز غير المشروع للأ
قنابل اليدوية والصواريخ والاسلحة النارية او الخطابات او الطرود تتضمن استخدام القذائف وال

 .27 "الخداعية
 
 
 

                                                             

، 9977، جامعة المسيلة، 6العدد  ،دفاتر السياسة والقانونفريجة حسين، "الإرهاب في احكام القانون الدولي الجنائي"، _ 26 
 .796ص

27_ Article 01 de European Convention on the Suppression of Terrorism Strasbourg, 27.I.1977. Entered 

into force on August 4, 1978. 
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 (7331)تعريف الإرهاب في الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب  _ثالثا
   2 الإرهاب في مادتها الأولى فقرة 9111عرفت الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب  
فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع كل "نها أعلى 

إجرامي فردى أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض 
حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة 

 ."خاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطرأو ال
هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا " 3وعرفت أيضا الجريمة الإرهابية في المادة الأولى فقرة

لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها 
قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، 

 :عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها
)أ( اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 

 .م72/3/7399
)ب( اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 

 .م79/70/7312
)ج( اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 

 .م72/2/7312والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال  09/3/7317والموقعة في 
)د( اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية 

 .م72/70/7319الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 
 .م71/70/7313)ه ( اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 

 .28 "م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية7319البحار لسنة  )و( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون

                                                             

، ودخلت حيز 7228أبريل  99الإرهاب، اعتمدت في الاتفاقية العربية لمكافحة من  3والفقرة  9( الفقرة 97المادة )_ 28 
 .7222مايو  1في  نفاذال
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ريمة تحديد مفهوم الجل لمبذولة من طرف المجتمع الدولياالعديدة الجهود و  هذه المحاولاترغم 
لاف قد يعود إلى اخت ذاوه ،لهذه الجريمةتعريف واحد وموحد على  جماعالإ إلا أنه لم يتم الإرهابية

البعض الآخر فأن جماعة معينة حركة تحررية ها فبينما تعتقد بعضالدول في تصنيف بعض الأفعال 
مفهوم الإرهاب مع المفاهيم  وهذا راجع أيضا إلى تداخليعتقد أن هذه الجماعة جماعة إرهابية، 

في  "حركة حماس"عملي نطرح ال عالواق منالأخرى كالمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وكمثال 
 مشروعة قاومةحركة م "حماس"بينما ترى بعض الدول فالفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ة يالقض

 يراها البعض الآخر منظمة إرهابية.
 الفرع الثاني                                         

 الإرهاب جريمةمكافحة  موقف القانون الدولي من
الإرهاب أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين في العصر  جريمةتشكل 

عتبر من أبرز القضايا التي شغلت اهتمام المجتمع الدولي، وذلك راجع إلى اتساع نطاق تو  الحديث
العمليات الإرهابية لتصبح عابرة للحدود، فبات من الضروري أن تتصدى له المنظومة القانونية 

ة يالدولية للحدّ من جميع الأعمال الغير مشروعة ومختلف الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات الإرهاب
ومن أجل ضمان فعالية  )أولا(،من خلال وضع إطار قانوني يضم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب 

هذا تعاون منسق ومنظم تبرز أهمية الجهود الإقليمية باعتبارها الأكثر قربا من حيث الواقع الجغرافي 
  )ثانيا(.والسياسي للدول المتأثرة بالإرهاب 

 ظاهرة الإرهاب أولا_ الجهود الدولية لمكافحة 
ع الدولي حريصاً دائما لمواجهة ظاهرة الإرهاب منذ مطلع القرن العشرين، فبسبب كان المجتم

خطورتها اعتبرت من بين الجرائم الأشد عنفا وأذى على حياة المدنيين  حيث في البداية كانت هنالك 
 ع تنامي ظاهرة الإرهابمحاولات متفرقة لوضع أطر قانونية لمكافحة أعمال إرهابية معينة، لكن م

لى صياغة عدة اتفاقيات دولية تتضمن تجريم الأفعال الإرهابية مع توفير إدفع بالمجتمع الدولي 
تسمى '' 9111تفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام الا''أليات للتعاون بين الدول لمكافحتها، منها 

كذلك باتفاقية التمويل ركزت هذه الأخيرة  بتجريم كل أنواع تمويل الأعمال الإرهابية، بتوسيع نطاقه 
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و أو استخدام تلك الأموال بشكل مباشر أو نقل أو بجمع أموال أحيث إن كان ذاك التمويل بتقديم 
ضافت د إرهابيين ،أغير مباشر لارتكاب عمل إرهابي أو لصالح تنظيمات إرهابية أو بواسطة  أفرا

كذلك أن حتى لو لم يقع العمل الإرهابي فعليا لكن بمجرد القيام بتمويله كافٍ لاعتباره جريمة يعاقب 
عليها القانون ، نصت كذلك على التزام الدول المصادقة عليها بفرض عقوبات على المؤسسات 

 زمت كذلك على التعاون الدوليوالأفراد التي تمول الٍارهاب مع مصادرة الأموال المخصصة لذلك وأل
من تبادل معلومات استخباراتية وأن تكون مساعدة لملاحقة الأشخاص المشتبه فيه بالاعتماد على 

 .29إجراء التسليم بغرض المتابعة القضائية
أدرك المجتمع الدولي مع تزايد التهديدات الإرهابية وجوب توفر استراتيجيات أخرى، فبعد التركيز 

ابع تمويل الإرهاب من خلال الاتفاقية السابقة برزت الحاجة للتصدي لأخطر أشكال على تجفيف من
سنة  ''اتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووينووية فبالتالي تم اعتماد الالإرهاب هي استخدامهم للمواد 

وذلك نتيجة مخاوف المجتمع الدولي من أن تعتمد الجماعات الإرهابية خلال هجوماتها  ''2997
تشمل اهداف الاتفاقية تجريم الأعمال الإرهابية التي تقوم فالشنيعة على مواد نووية، أو إشعاعية. 

عزيز تفاقية كذلك تالاضافت أ ،على استخدام المواد النووية التي تسبب دمار جسيم واسع النطاق
 .30الحماية الضرورية على المنشآت النووية من الاستغلال الإرهابي

تتعاون الدول الأطراف تعاونا وثيقا فيما بينها لمنع الجرائم ( من هذه الاتفاقية ''1)جاء في المادة 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولاسي مّا من خلال تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية 

مشكلة ل لى ضرورة التعاون الدولي بين الأطراف لتصديإفبذلك دعت الاتفاقية  .والوقائية والأمنية''

                                                             
، تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار 7229( من الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لسنة 99_ المادة )29

تحفظ الجزائر بمرسوم رئاسي . صادقت عليها ب9999أبريل  79ودخلت حيز النفاذ في  7222ديسمبر 2في  62/792رقم 
 .9999لسنة  97تم النشر في الجريدة الرسمية عدد  9999ديسمبر سنة  93المؤرخ في  226_9999رقم 

تحدة مم الم، تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأقية الدولية لقمع الإرهاب النوويتفا( من الا91( والمادة )99_ المادة )30
 919_79صادقت عليها الجزائر بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم  ،9991جويلية 1لت حيز التنفيذ في ، دخ9996 بريلأ 73بتاريخ 

 .9979لسنة  98عدد  9979نوفمبر  93ممضي في 
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جراءات اللازمة على إقليم كل دولة طرفا في الاتفاقية من ممارسة الولاية الإرهاب النووي باتخاذ الإ
القضائية على مرتكبي الجرائم مع الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة وأهم شيء يسبق وقوع العمل 

 ة.ت النووية من التسرب أو السرقالنووي الإرهابي هو اتخاذ التدابير الأمنية لحماية المواد والمنشآ
تنامي مما ممع اتساع نطاق ظاهرة الإرهاب، لم تكن الاتفاقيات الدولية كافية لمواجهة هذا التحدي ال

تكثيف الجهود وذلك بوضع قرارات ملزمة لتكمل ثغرات الإطار القانوني دفع بالمجتمع الدولي إلى 
والجمعية العامة حيث أصدرتا العديد من القرارات الدولي تحت إشراف كل من مجلس الأمن الدولي 

 التي تهدف إلى توجيه دول الأعضاء لتنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
 أ( قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب

ال في م بشكل فعتعرف قرارات مجلس الأمن على أنها ملزمة وهذا ما جعلها أحد الوسائل التي تساه
وأشار فيه إلى  2999لسنة  (9313القرار )مكافحة الإرهاب، وتعددت قرارات مجلس الأمن منها 

ونص كذلك على  ،31أن الإرهاب يعتبر من أحد أخطر التهديدات التي تمس السلم والأمن الدوليين
رة يضا على ضرو منع التمويل وتجريم ما قد يساعد على توفير موارد مالية داعمة للإرهاب أكد أ

 تبادل المعلومات بين الدول للقضاء على الإرهاب.
والذي يتعلق بمنع انتشار الدمار الشامل  ،2999في سنة  (9799القرار) أصدر كذلك مجلس الأمن

فيما ذلك الأسلحة النووية ، والكيميائية ، والبيولوجية ومنع أي وسائل تساعد على إيصالها في هذا 
السياق قام مجلس الأمن وفقا لهذا القرار بإلزام الدول بوضع أنظمة داخلية تحظر على الجهات الغير 

ابية على رقالتدابير الام أسلحة الدمار الشامل مع اتخاذ بعض الحكومية تصنيع أو امتلاك أو استخد
لى جانب ذلك أنشأ المجلس لمتابعة تنفيذ هذا إالحدود لكي تتم مراقبة نقل وشحن هذه الأسلحة ، 

 '' وليتم تقديم التقارير و التوصيات.9799لجنة القرار '' 

                                                             

مريكية، لأالمتعلق بالهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة ا( 7313)مجلس الأمن رقم  _قرار31 
 .9997سبتمبر  98صادر في 

https://www.un.org/securitycouncil/ctc/ar/content/our-mandate 
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حة لمكافحة الانتشار غير المشروع للأسليعتبر هذا القرار ذو أهمية بالغة في مجال الجهود الدولية 
             .32الفتاكة

بهذه القرارات يساهم مجلس الأمن الدولي بشكل جد فعال بتحقيق أهداف استراتيجية متعددة الجوانب 
لمكافحة هذه الظاهرة وذلك من خلال تجريم تمويل المنظمات الإرهابية فتصبح معزولة ماليا مما 

يط، وتوفير الأسلحة الفتاكة وهذا ما يعرف على أنه خط الدفاع الأول ضد يشل قدرتها على التخط
وتنسيق  ةانتشاره كذلك يلعب المجلس دورا وقائيا من خلال إلزام الدول بتبادل المعلومات الاستخباراتي

الجهود الأمنية من أجل اكتشاف المخططات الإرهابية في مراحلها المبكرة لتفادي وقوع الكارثة ، كما 
المواد الحساسة ليُقلل من خطر وقوعها في  عمل المجلس على اتخاذ تدابير رقابية صارمة علىي
 الإرهاب متل المواد النووية فيعد هذا البُعد الوقائي كتحصين من وقوع دمار واسع النطاق .  اديأي

 أنها ليستإلى جانب قرارات مجلس الأمن المُلزمة، توجد كذلك قرارات الجمعية العامة حتى ولو 
 في تطوير الاستراتيجيات لمكافحة الإرهاب. بنفس القوة الإلزامية إلا أنها تلعب دوراً حيوياً 

 الإرهابالجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة ب( قرارات 
 برزهاأسعت كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واعتمدت العديد من القرارات، من 

 وضرورةنص على التدابير التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب  9119في سنة  49/91قرارال
  .33يلى التشديد على احترام قواعد القانون الدولإالتعاون الدولي بالإضافة 

لجمعية لى تبني اإفي ضل تزايد التهديدات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين دعت الضرورة 
''الاستراتيجية العالمية والذي تضمن  2994سبتمبر  21بتاريخ ، 211/49العامة للأمم المتحدة قرار 

لأول مرة في تاريخ الهيئة تضمن القرار كذلك خطة عمل شاملة  ،للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب''
كذلك منع الإرهاب  الإرهاب،لى خلق إاشتملت على ركائز عدة منها معالجة الأسس التي تؤدي 

                                                             
بعد أحداث  9992أبريل 98( ''في ضل تنامي التهديدات الأمنية الدولية ''صادر في 7629قرار مجلس الأمن رقم ) _ 32
 .9997سبتمبر 77

https://www.un.org/ar/sc/1540/1540-fact-sheet.shtml 
 .7222لعام 99/22رقم  تحت عنوان ''تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي '' العامة للأمم المتحدةالجمعية _ قرار 33
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ذلك أن مكافحة وأشار ك والأمنية،ومكافحته ويكون ببناء قدرات الدول النامية لتعزيز أنظمتها القانونية 
 .34الإرهاب يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي الإنساني

ن متعتبر هذه الاستراتيجية كخطة عمل شاملة متجددة تراجعها الجمعية العامة بانتظام، مما يض
مرونتها قدرتها على التكييف مع التحولات التي تشهدها تطورات ظاهرة الإرهاب، تزعم هذه 
الاستراتيجية أن الإرهاب ظاهرة معقدة فلا تتضمن ردود أمنية وردعية فقط بل يجب معالجة الظاهرة 

 من أساسها.
جوانب لا تقتصر على الاب فهي هر الإ معالجة الظروف الجذرية التي تؤدي إلى انتشارعلى بذلك،  

كالبطالة والتهميش فحسب، بل تمتد لتشمل غياب العدالة،  المشاكل الاجتماعيةأو  الفقرالمادية مثل 
الطويلة الأمد التي توفر بيئة خصبة لنمو التطرف. تسعى والنزاعات  ت حقوق الإنسان،وانتهاكا

عم بناء عزيز التنمية الشاملة، ودالاستراتيجية إلى سبل التصدي لهذه الظروف بفعالية من خلال ت
كل ذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب ومنع تجنيد المزيد  للمساءلة،ضعة مؤسسات دولة قوية وخا

                                                                                                         .35من الأفراد
الجهود الدولية، تشكل الجهود الإقليمية ركيزة أساسية في مجال مكافحة الإرهاب، وهذه إلى جانب 

الإرهابية ات الجماع كون أن ،تعتبر حلقة وصل في سلسلة مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود ةالأخير 
ثيف رورة تكلى ضإبالتالي تستدعي  غالبًا ما تنشأ وتتطور ضمن سياقات جغرافية وسياسية معينة،

 الجهود من تعاون وتنسيق بين الدول.
 
 

                                                             

صادر  988/99_ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمن الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب رقم 34 
 .9999في سبتمبر 

  :الموقع التالي على متوفر لمكافحة الإرهاب، _ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية 35
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-terrorism/un-global-counter-terroris-

strategy، سا. 76.39 على الساعة 99/93/9996تاريخ ع عليه بتم الاطلا 

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-terrorism/un-global-counter-terroris-strategy
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-terrorism/un-global-counter-terroris-strategy
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 ثانيا_ الجهود الإقليمية لمكافحة الجماعات الإرهابية
سعت الدول إقليميا كذلك لصدّ هذه الظاهرة بمجموعة من المجهودات ستكون فيما يلي على سبيل 

 المثال وليس الحصر نذكر منها:
 أ( الجهود الإفريقية لمكافحة الجماعات الإرهابية

تالي لى انتشار واسع للجماعات الإرهابية و بالإتشهد القارة الإفريقية تهديدات أمنية وغالبا ما تعود 
هذا ما يدفع الدول الإفريقية لمواجهة هذا الخطر الذي يسبب تفاقم الأزمات الإنسانية ويعيق التنمية، 

الفقر  لى كثرةإارة  راجع ومن المعروف أن الأسباب الرئيسية لانتشار الجماعات الإرهابية في الق
وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب تدخلات القوى الخارجية التي غالبا ما يكون لها مصالح ذاتية و 
هذه التدخلات تسبب بشكل مباشر زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال زيادة حدّة النزاعات 

 ابية .وخلق بيئة مناسبة لتجنيد الأفراد ضمن الجماعات الإره
فريقية منها اتفاقية منظمة الوحدة الأوعلى ذلك قامت الدول إفريقيا على التوقيع على عدة الاتفاقيات 

عرّفت الفعل الإرهابي على أنه فعل ينطوي على انتهاك ،911136لمنع ومكافحة الإرهاب لسنة 
ي أن الأفعال الإرهابية كل فعل ينتهك بواسطته القوانين ويسبب أوخرق القوانين للدول الأعضاء 

و على حياة المدنيين،  كما أشارت كذلك إلى نقطة تمويل ودعم الجماعات الإرهابية أخطر إما مادي 
من قبل أطراف خارجية ووضعت أيضا مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأعضاء 

  هدف إلى منع ومكافحة الأعمال الإرهابية.وتبنت إجراءات تشريعية ت
 

                                                             
تم اعتمادها خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول  ة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب_ اتفاقية منظم36

، تم النشر في 9999أبريل  2المؤرخ في  9999/12، صادقت عليها الجزائر بالمرسوم الرئاسي 7222والحكومات لسنة 

 .9999لسنة 39الجريدة الرسمية عدد 
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اقية البروتوكول الخاص باتفدائما في ظل مكافحة الجماعات الإرهابية والتطورات الراهنة تم إضافة 
والذي تناول الإطار المؤسساتي ، 299937منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب في سنة 

 تابعمجلس السلم و الأمن النع ومكافحة الإرهاب من بينها المعني بتنسيق الجهود القارية من أجل م
الفنية  ويكمن دورها في تقديم المساعدات مفوضية الاتحاد الإفريقيبالإضافة إلى ، للاتحاد الإفريقي

المعنية بتنفيذ المسائل القانونية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، كذلك تبني توصيات بشأن برامج 
الاتحاد الإفريقي ، يعتمد هذا الأخير على عدة آليات خلال قيامه بمهامه لمنع ومكافحة الإرهاب 

ات ة والتي تعتبر كهمزة وصل مع المفوضية بشأن تطوير إجراءمتمثلة في التجمعات الإقليمية الفرعي
 .38المنع والمكافحة 

 ب( الجهود العربية لمكافحة الجماعات الإرهابية
تعاني الدول العربية من مشكلة الإرهاب حيث أنها تؤثر عليها بشكل سلبي على أقاليمها وتمس 

يل التنسيق تم توقيع عدة اتفاقيات عربية في سببأمنها واستقرارها فلابد من إيجاد حلول لهذه المشكلة ف
والبحث والتحري عن الأشخاص مرتكبي الجرائم الإرهابية وذلك بتعاون الدول العربية فيما بينها ومن 

لم ، 299939الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنةبين أهم الاتفاقيات نجد 
ة ن هذه الآفة فحسب بل استندت على خطط واستراتيجيات لمواجهتقف سعي الدول العربية للتخلص م

 هذه الظاهرة.
 
 

                                                             
من قبل ''الاتحاد  9992جويلية 8لمنع ومكافحة الإرهاب، صدر في  البروتوكول الخاص باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية_ 37

المؤرخ في  798_91صادقت عليه الجزائر بالمرسوم الرئاسي ‘. ''منظمة الوحدة الإفريقية' سملاالإفريقي '' الذي هو تغيير 
 .9991لسنة  32عدد 9991جوان  9

 97، دخل حيز النفاذ 7268فيفري 73قي، تم التوقيع عليه في الاتحاد الإفري ( من النظام الأساسي للمفوضية3_ المادة )38
 .7268جانفي 

عليها الجزائر ، صادقت 9979ديسمبر  97، تم التوقيع عليها تمويل الإرهابو فحة غسل الأموال الاتفاقية العربية لمكا _39
 .9972لسنة  66عدد ، وتم نشره في الجريدة الرسمية 9972سبتمبر  8، مؤرخ في 969_72بمرسوم رئاسي رقم 
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 الجهود الأوروبية لمكافحة الجماعات الإرهابية (ج   
اتخذت الدول الأوروبية استراتيجيات متنوعة و متناسقة فيما بينها للتصدي لمشكلة الجماعات 

 تلاستراتيجيااهذه  ومن بين، بين الدول الأوروبية   فيها مظاهر التعاون والتناسقجسدت تالإرهابية 
مرتكزة  ،مجموعة شاسعة من السياسيات والإجراءات التي تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي هنالك

ت والتي تعمل على تنسيق المعلوما لكوكالة الشرطة الأوروبية يوروبو  فيها على وكالات و مراكز
روبا كذلك مجموعة من و بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، تتبنى دول أ

ظمات لى جانب فرض عقوبات على الأفراد و المنإالتشريعات و القوانين التي تجرم الإرهاب و تمويله، 
 .40الإرهابية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ار الفكر د جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي والفقه الإسلامي،، سعيد حمودة، الإرهاب الدولي منتصر_ 40

 .339ص 9998الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الثانية ،
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 المبحث الثاني
 انتفاع بعض المقاتلين بمركز اسير حربأساس عدم 

سرهم أثناء عند أ نالشرعيي للمقاتلينحماية قانونية  من الجدير بالذكر أن القانون الدولي أقرّ 
النزاعات المسلحة وتعد هذه الحماية من بين المبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي الإنساني 

ن لهم معاملة إنسانية إلى جانب حقوق أخرى حيث تم تخصيص لهم مركز ''أسرى حرب''، ليضم
ممنوحة لهم بموجب أحكام قواعد عرفية لكن ليس كل من يشارك في النزاع يعتبر مقاتلا شرعيا لهذا 
تم التأكيد على ضرورة استيفاء معايير محددة للتمتع بمركز أسير عند الوقوع في قبضة الطرف 

 المعادي.
والمرتزقة، الإرهاب من تمتع بمركز أسرى حرب يكمن في عدم التزامهم إن ما يمنع كل من الجواسيس 

بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اتفاقيات جنيف 
تعلق راسخة ت )المطلب الأول(إن هذا المنع يستند على أسس أخلاقية  ،وبروتوكولاتها الإضافية

غير مستحقين للحماية الممنوحة للمقاتلين النظامين، ويرتكز هذا الاقصاء بطبيعة أفعالهم وتجعلهم 
صريحة تحدد معايير المقاتل القانوني و تجرم أفعاله وهذا  )المطلب الثاني(كذلك إلى أسس قانونية 

المستخلصة من قضايا واقعية سابقة تناولت احدى هذه  )المطلب الثالث(ما تؤكده الأسس القضائية 
 .41الفئات

 المطلب الأول
 سير حربأالأخلاقي لعدم منح بعض المقاتلين مركز  الأساس

 حرب، سيرأانتفاع الفئات سابقة الذكر بمركز  جوهرياً لعدمتعد الأسس الأخلاقية عاملًا 
 الفئات، بل تنبع أساسا من طبيعة أفعال هؤلاء للقوانين،الجسيمة  فقط بانتهاكاتفالمسألة لا تتعلق 

الفرع )التي تتعارض أساسا مع المبادئ الإنسانية ويمكن تصنيف هذه الأسس الى أسباب عامة 

                                                             

 72ص ،مرجع سابقالحمد العسيلي محمد، أ_ 41 
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)الفرع اصة الخ والأسباب المسلح،تنظم أخلاقيات النزاع  الكلية التي بالمبادئ ترتبط التي الأول(
 تتصل بطبيعية الأفعال الصادرة عن كل فئة. التي الثاني(

 الفرع الأول
 الأسباب العامة لمنع بعض الفئات من الِاستفادة بمركز أسير حرب              

ادهم لما افتق هو الإرهاب بمركز أسير حرب، ،والمرتزقةإن الدافع وراء عدم تمتع الجواسيس 
ما  فحسب نييشرعجاءت به الاتفاقيات الدولية من معايير قانونية وأخرى أخلاقية ليُعتبروا مقاتلين 

النزاع  رافأطن يكون تابعا لأحد أنه على المقاتل أجاءت به الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف 
المسلحة  تى قانون النزاعاتأوتكون جهة معترف بها ذات قيادة تلتزم بأحكام القانون الدولي، فمن هنا 

 .42والفئات الأخرى نالشرعييبمبدأ التمييز بين المقاتلين 
لى أسباب أخلاقية جوهرية تكون خاصة إعدة معايير موضوعية  قد يعود بهم الأمر  إلى بالإضافة 

بطبيعة عملهم، بحيث يفتقرون لقيم ومبادئ فهناك من يجني المال من تلك الأفعال الشنيعة 
ل، التخفي عمال تخريبية ،القتأالتي تمثل انتهاك للقواعد العرفية والتي تشمل  الغدر،  واللاإنسانية

لإتيان بمعلومات سرية وغيرها، هذا من جهة فبالتالي يحرمون من صفة المقاتلين القانونيين الذين 
 سيرأالمخصصة لمركز  بالامتيازاتعسكرية مما ينتج عنه عدم التمتع  نما تكو هداف غالبا ألهم 

ين من ب نميزو لا يُ اعد الحرب فبتالي حرب، ومن جهة أخرى هؤلاء الفئات لا يحترمون مبادئ و قو 
د يعرض حياة وهذا ق ينيشاركون في القتال أي المقاتلين المشاركين في الأعمال العدائية  وبين المدني

 كأنه مجرد وسيلة  نبيل،كما أن البعض منهم يسعون للقتال من دون أي دافع  .43الأبرياء للخطر

                                                             
حماية أسرى حرب في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة في القانون العام، كلية العلوم القانونية  بلعيش، _ فاطمة42

 .9991/9998شلف  بوعلي،حسيبة بن  والإدارية، جامعة
 نة،بات لخضر،جامعة الحاج  الدولي،ر في القانون يمذكرة لنيل شهادة ماجست حرب،_ موات مجيد، آليات حماية أسرى 43
 .26ص ،9979_ 9992 جزائر،ال
 

 



سير حربأمستفيدة من مركز الالفئات غير                         الفصل الأول  

39 

 

جانب  لىالإنسانية، إلتحقيق مكاسب شخصية مما ينتج عنه معاناة لا مبرر لها تتجاوز الاعتبارات 
ل النزاع المتوقعة من المقاتل القانوني مما يجع والشفافيةذلك يعملون بأساليب تتنافى مع حسن النية 

 على حياة الأبرياء. أخطرو  ويةفوضأكثر 
 الفرع الثاني

الفئات من الاستفادة بمركز أسير حرب الأسباب الخاصة لمنع بعض  
 حرب أسباب خاصة تتعلق يرأسلكل فئة من الأشخاص الذين تم منعهم من التمتع بوضع       

 يتتشابه في بعض من النقاط، وتختلف ف المسلحة لربماخلال النزاعات  وسلوكهمبطبيعة عملهم 
أخرى لكن في نهاية المطاف تتخذ نفس الأثر فتكون تلك الأعمال إجرامية خارقة للقوانين  بعض
 من ،الثا(ثالإرهابية ) (، المنظماتالجواسيس)أولا( المرتزقة )ثانياتستوجب إقصاء كل من  ة،الدولي

 .الحماية المقررة لأسرى حرب

                                      حربأسير  اصة لمنع الجواسيس بالتمتع بمركزالأسباب الخ أولا_  
لى مناطق التي تم السيطرة عليها من قبل العدو إن طبيعة النشاط الذي يؤديه الجاسوس من تسلل إ

يكون بخفية وسرا والهدف الذي يسعى وراه هو الحصول على المعلومات المتعلقة بتللك المنطقة ولا 
يميزه  من غير زي رسمي ما يكونوأثناء تأديته لمهامه غالبا ، الاقتصاديم أيهم طابعها السياسي 

مكنه نه مخادع فيأوالطابع الغالب على شخصية الجاسوس  ،نه عضو تابع للقوات المسلحةأعلى 
حياتهم للخطر وهو بالتالي مخالف لقوانين النزاع  ضما يعر وهذا  نالمدنيين يندمج وسط أبسهولة 
 .44المسلح
بشكل كبير على قدرته على التخفي والاندماج في بيئة العدو دون تعتمد  الجاسوسعمل  ةعلياففإن 

 ستغلالاهذا يتطلب منه أن يكون ماكرا ومخادعا، وقادرا على بناء علاقات مزيفة أو  ،لفت الانتباه

                                                             

ة مقارنة، رسالة دراس فريد، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي، _ تريكي44 
-28ص ، ص9972 ،السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر والعلوم، كلية الحقوق اهدكتور مقدمة لنيل درجة ال

92  
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مسلحة، يحدد هويته كعضو في القوات ال اوبما أنه لا يرتدي زيا رسمي ،الثقة للحصول على المعلومات
  .45فإنه يُعامل على أنه غير مقاتل، وهذا ما يجعله عرضة للمساءلة القانونية إذا تم القبض عليه

 
 ثانيا_ الأسباب الخاصة لمنع المرتزقة بالتمتع بمركز أسير حرب   

لا أشخاص متفرغين من إ مما هإن الارتزاق عمل غير مشروع وفقا للقانون الدولي، وأما ممارسيه 
ركون في نزاع عنه بل يشا عقائدي للدفاعنسانية، فالمرتزقة ليس لهم دافع وطني أو المبادئ والقيم الإ
و ما ه ساليب الغدر والعنف غير المبررسلوك المرتزقة باستخدام أو بحتة مادية  مسلح لأغراض

خلاقية التجريد من القيم الأ ول. إن هذاالدفي  وزعزعة الأمن والاستقرارالنزاعات يؤدي إلى تفاقم حدة 
الجسيمة للقواعد الدولية يُميزهم عن المقاتلين النظاميين وبالتالي يمنعهم من استفادة  والانتهاكات

 .46بمركز أسير حرب
بالتمتع بمركز اسير حرب الإرهابيةثالثا_ الأسباب الخاصة لمنع المنظمات   
لى أعمال عنف شنيعة ضد المدنيين ونشر الذعر والرعب  إتشن المنظمات الإرهابية هجومات تهدف 

وكذلك تهديد الاستقرار الأمني للمجتمعات ، تقوم أساليب المنظمات الإرهابية على  الاجتماعي
الوحشية والخطورة بالإضافة الى ذلك تحركهم دوافع أنانية و دنيئة، إن الجرائم التي ترتكب من طرف 

ص الأبرياء وتسبب دمار شامل في الدول في شتى المجالات تكون المنظمات الإرهابية ضد الأشخا
أي تمارسها جماعات إجرامية ليس لها غرض شرعي  ،بناء على دوافع الشخصية الغالبة عليهم

 ف الأرواح البريئة ولا يلتزمون بأي قواعد أخلاقية تقيد أساليبآلاتسعى لتحقيقه إنما غرضها سفك 
 .47القتال و تمنع الوحشية

 
                                                             

 .7291اتفاقية لاهاي من 9( فقرة 21المادة )_ 45
 9973، الأردن، والتوزيع حامد النشرالطبعة الأولى، دار  الإنساني،حسن عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي  _ مصلح46

 .99-96ص 

 .29ص ،9993دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، القاهرة،  للإرهاب،موسوعة القانون الجنائي  صالح،_ العادلي محمد 47
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مطلب الثانيال  
سير حربأالأساس القانوني لعدم منح بعض المقاتلين مركز   

إن التطورات الحديثة في طبيعة النزاعات المسلحة أدى إلى ظهور فئة "المقاتلين غير النظاميين"     
مثل "الجواسيس والمرتزقة والمنظمات الإرهابية"، فليس كل من يقاتل في نزاع مسلح يعتبر تلقائيا في 

ي تحدد لي الإنسانحالة وقوعه في قبضة العدو أسير حرب، هناك شروط وقواعد وضعها القانون الدو 
من يستحق هذا الوضع القانوني والامتيازات المرتبطة به، من هنا برزت الحاجة لدراسة الأسس 

سليط سير حرب، من خلال تأليها الدول في عدم منح بعض المقاتلين صفة إالقانونية التي تستند 
تناولت دراسة  لفرع الثاني( التيلاتفاقيات الإقليمية )ااالضوء على الاتفاقيات العالمية )الفرع الأول( و 

 هذه الأسس.

 ولالفرع الأ 
 كأساس لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حرب  الاتفاقيات العالمية

انتشرت الحروب والنزاعات الدولية بصفة خيالية، فلم يعد النزاع المسلح يقتصر على الجيوش     
النظامية التي تتقاتل وفق قواعد الحرب والقواعد التي وضعها القانون الدولي الإنساني، بل ظهرت 

بدوره خصص و  أطراف في النزاع والتي صنفها القانون الدولي الانساني بالمقاتلين غير القانونيين،
رز سير حرب، أي أنها تبألهم اتفاقيات عالمية تناقش فيها الأساس القانوني لعدم منحهم مركز 
 مركزهم القانوني، من خلال ما سبق نذكر من هذه الاتفاقيات ما يلي:

 (7323)أولا: اتفاقية جنيف الثالثة 
سير حرب الذين لا يتمتعون بمركز ألى المقاتلين إللإشارة فقط إن اتفاقية جنيف الثالثة لم تشر     

طرف ن إذا تم القبض عليهم م هذا المركزمباشرة، بل اكتفت بتحديد من لهم الحق في الاستفادة من 
 حرب إذا تم أسرهم أو توقيفهم.  ىالخصم، ومن لم يتم ذكرهم في نص المادة لا يعتبرون أسر 

 سير حربأ: تحديد من يستحق وضع (9191)من اتفاقية جنيف الثالثة  99تنص المادة 
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 و الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا  أفراد القوات المسلحة لاحد أطراف النزاع، والميليشيات أ_ 7"
 من هذه القوات المسلحة.

فراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة أ_ 0
 و خارج إقليمهم...أد أطراف النزاع ويعملون داخل لى أحإالمنظمة، الذين ينتمون 

و سلطة لا تعترف بها الدولة أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أ_ 9
 الحاجزة.

 ن يكونوا في الواقع جزءا منها...أ_ الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون 2

 فراد اطقم الملاحة...أ_ 2

راضي غير المحتلة الذين يحملون السلا  من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو _ سكان الأ 9
 .48ن يتوفر لديهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية..."ألمقاومة القوات الغازية دون 
ن في حالة الشك في انطباق مركز أسير حرب على شخص ما، أ 7كما نستخلص من نص المادة 

 .49ن يبت في وضعه رسمياألى إن الدولة المحتجزة ملزمة بمعاملته كأسير حرب مؤقتا إف
 وهنا تبرز أهمية هذه المادة التي توجب عدم حرمان أي شخص من الحماية دون مراجعة قانونية.

 (7311)الأول الملحق باتفاقيات جنيف : البروتوكول الإضافي ثانيا
بصريح العبارة أن كلا من الجواسيس والمرتزقة لا يتمتعون الأول أدرج البروتوكول الإضافي     

م المادتين بصفة د، وفي ذات السياق لم تع91و 94بمركز أسير حرب وهذا من خلال المادتين 
نهائية الحماية لهذه الفئات بالرغم من الانتهاكات التي يمارسونها، وتهدف ذات المادة لسد الفجوات 

 ول من استغلال الفراغ القانوني وتتعسف في معاملة هؤلاء الأشخاص.القانونية وهذا لكي تمنع الد

                                                             

 (.9191)الحرب  أسرياملة عم بشأن الثالثة اتفاقية جنيف( من 99المادة ) _48 
 (،9191)الحرب  أسرياملة عم بشأن الثالثة اتفاقية جنيفمن من  2فقرة  7_ تنص المادة 49 

 9المادة المبنية فيحدى الفئات إلى إشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو أ"وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء 
 فان هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة".
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 : الجواسيس(9111من البروتوكول الإضافي الأول ) 94 تنص المادة
"إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم اثناء مقارفته للتجسس 

عامل كجاسوس وذلك بغض النظر قلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير حرب ويجوز أن ي
 .50عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"

عد حجر أساس في ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والإنسانية ي 9فقرة  94لمادة ذن فنص اإ
كالجواسيس أي أن عدم الاعتراف بمركز أسير حرب  حتى لمن لا ينطبق عليهم مركز أسير الحرب

، وتؤكد على أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح بإسقاط الحماية لا يعني فقدان الحماية القانونية
 .51حفاظا على كرامتهم الإنسانية وحقوقهم القانونية عن أي شخص بصورة مطلقة

 : المرتزقةمن ذات البروتوكول 91 نص المادةت
 .52يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير حرب""لا 
لا يحق للمرتزق التمتع بحماية وضع المقاتل ولا بوضع  أنه بصريح العبارة 9فقرة  91نص المادة ت

أسير حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، أي أنه رغم أن المرتزق يشارك في النزاع المسلح، إلا أنه 
لا يعامل نفس المعاملة مع المقاتلين النظاميين أو المقاتلين الذين ينتمون إلى الأطراف المعترف بها 

لي لا يتمتع بالحماية القانونية المقررة لهم سواء أثناء القتال او أثناء معاملتهم كأسرى في النزاع، وبالتا
حرب، وهذا يعود للأسباب غير قانونية التي تدفعهم للمشاركة في النزاع المسلح، ويعود هذا الحظر 

اة لتحقيق دبغية حماية النزاعات المسلحة من الاستخدامات غير المشروعة للمرتزقة الذين يستغلون كأ
 مصالح مادية دون الأخذ بالاعتبارات والقيم الإنسانية.

وتجدر الإشارة ان البروتوكول الإضافي الأول هو الوثيقة الدولية الوحيدة التي نصت على أن فئة 
 معينة من المقاتلين "الجواسيس والمرتزقة" لا يحق لهم التمتع بوضع المقاتل أو أسير حرب.

                                                             
 (.9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لسنة )9111( من البروتوكول الإضافي الأول لسنة )94_ المادة )50

51 _UNODC united nations Office on Drugs and Crime: https://www.unodc.org  
 (.9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع )9111لسنة ) البروتوكول الإضافي الأول( من 91المادة )_ 52
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اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم ن أوأيضا من الملاحظ 
لم تنص صراحة أن بعض المقاتلين "كالمرتزقة" لا يتمتعون بمركز أسير حرب، بل  9111وتدريبهم

اقتصرت على تجريم أفعال معينة متعلقة بالمرتزقة مثل: تجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم واستخدامهم في 
ة وزعزعت استقرار الدول. وأغفلت هذه الاتفاقية تناول الوضع القانوني للمرتزقة بعد النزاعات المسلح

 أن يتم القبض عليهم )هل يعاملون كأسرى حرب أم لا(.
كما أنه لا يمكن أن نغض النظر عن أن البروتوكول الإضافي الثاني أغفل عن ادراج هذه المسائل 

 واه.قانونيين في محتالالمتعلقة بالمقاتلين غير 
 الفرع الثاني 

 كأساس لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حرب الاتفاقيات الإقليمية
 رغم أن الاتفاقيات الإقليمية تتناول في مضمونها حقوق الانسان في أوقات السلم، إلا أن 

لى فترة النزاعات المسلحة حيث تدعم وتكمل القانون الدولي الإنساني، خاصة إ حتى تأثيرها يمتد
عندما يتعلق الأمر بصون الكرامة الإنسانية وتوفير الحماية لهم من المعاملة التعسفية التي قد 

 يتعرضون لها، فهذه الاتفاقيات الإقليمية تعد من اهم وأبرز الصكوك القانونية في هذا المجال.

 7322نسان أولا: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ 
المجلس الأوروبي،  من طرف 9179 سنة الأوروبية لحقوق الإنسان تم اصدار الاتفاقية 

تعتبر من أقدم الأنظمة الإقليمية حيث تركز بشكل خاص حول الحقوق المدنية والسياسية الأساسية 
 والحق في المحاكمة العادلة. ةمثل: الحق في الحياة والحرية وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنساني

الاتفاقية الأوروبية لم تتناول صفة أسير حرب بشكل خاص ولا المقاتلين غير وما يمكن ملاحظته أن 
مستفيدين من هذا المركز، إلا أنها في بعض موادها تفاعلت مع النزاعات المسلحة وشددت على 
عدم المساس ببعض الحقوق مهما كانت الظروف خاصة تلك التي تمس الكرامة والحريات الأساسية 
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ثناء فترة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ أأباحت تعليق بعض الحقوق  ، إلا أنها53للأشخاص
في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة  "من الاتفاقية  97وذلك بموجب المادة 

الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق 
وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار  تحتمها مقتضيات الحال،حدود 

 .54"القانون الدولي

 (7393)مريكية لحقوق الانسان ثانيا: الاتفاقية الأ
بمدينة سان خوسيه كوستاريكا، دخلت حيز التنفيذ  9141نوفمبر  22اعتمدت الاتفاقية في 

مريكية، فهي تعد وثيقة محورية في نظام منظمة الدول الأ، وضعت ضمن 9111يوليو  97في 
 .نحماية حقوق الانسان في الأمريكيتي

مستفيدين من لامثل سابقتها فالاتفاقية لم تتضمن أي مادة متعلقة بأسرى الحرب أو المقاتلين غير 
افة لكنها حرصت على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الانسان الأساسية أهذا المركز، إلا 

لكل إنسان الحق في  " 99الأشخاص دون استثناء وهذا يشمل هؤلاء المقاتلين، وهذا بنص المادة 
أن تكون حياته محترمة، هذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام، منذ لحظة الحمل، ولا يجوز أن 

 .55..."يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية
 (7317)ثالثا: الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

، وضع 9114أكتوبر  29سريانه في  أ، بد9119يونيو  21تم اعتماد الميثاق الإفريقي في  
تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت لاحقا الإتحاد الإفريقي، يعد الميثاق من أهم 

 .56ن في القارة الإفريقيةنساالوثائق القانونية لحماية حقوق الإ
                                                             

نوفمبر  9، الموقعة في روما بتاريخ والحريات الأساسيةالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ( من 97المادة )_ 53 
 .9173سبتمبر  3النفاذ في ، ودخلت حيز 9179

 71، ص2993بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة،  _54 
، دخلت حيز 9141نوفمبر  22الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان )اتفاقية سان خوسيه(، اعتمدت في ( من 9المادة )_ 55

 .9111جويلية  91النفاذ في 
 319_ بسيوني، محمود شريف، مرجع سابق، ص 56 
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يتميز الميثاق بلغة أكثر مرونة وشمولا في غالب نصوص المواد، فهو يعترف بالحقوق الفردية 
، وما يمكن ملاحظته أن الميثاق كغيره من الاجتماعيةوالجماعية للشعوب وكذا الكرامة والعدالة 

سير أالاتفاقيات الإقليمية كالأوروبية والأمريكية لا يوجد في محتواه أي نص مباشر يتناول فيه مركز 
حرب والفئات المستثناة منه، فالميثاق نفسه لا يستثني أحدا بل يصر على الكرامة وحقوق الانسان 

احترام كرامته والاعتراف  يلكل فرد الحق ف "الاتفاقية على: من ذات 7مكفولة للجميع، تنص المادة 
بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب 

 .57"بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة
ق حتى تطرق إليها، فلم ينص صراحة بتعليق الحقو التي سبق ال الاتفاقياتوالميثاق الافريقي عكس 

أثناء حالة الطوارئ أو الحرب، بل يستفاد من الصيغة العامة مما يفهم من سياقه أن على الدول 
 حماية الحقوق حتى أثناء حالة الطوارئ.

حدد تما يمكن استنتاجه مما سبق أن الاتفاقيات الإقليمية الثلاث رغم أنها لا تحتوي على أي قواعد 
من ذلك، إلا أنها وفرت ضمانات حماية بديلة مكفولة  همن يتمتع بمركز أسير حرب ومن تم استثناء

مستفيدين من مركز أسير حرب، كحضر التعذيب والمعاملة اللكافة الأشخاص حتى لو كانوا غير 
 اللاإنسانية والحق في محاكمة عادلة وكذا الحق في الحياة.

 المطلب الثالث
 ائي لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حربالأساس القض

يجب  همإليحول موضوع عدم منح بعض الفئات مركز أسير حرب التي سبق التطرق  أكثرلمعرفة 
 كفرع) قضية نيكارغوا والولايات المتحدةه من الجانب العملي فيجب تناول بعض من القضايا كدراست

 .إحدى الأمثلة التي شملت هذا النوع من الفئات (ثاني )كفرعغوانتانامو  وقضية ،ول(أ
 

 
                                                             

، دخل حيز النفاذ 9119يونيو  21الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد في بانجول في ( من 7المادة )_ 57 
 .9111 جوان 9، دخل حيز النفاذ في 9111مارس  9، صادقت عليه الجزائر في 9114أكتوبر  29في 
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 الفرع الأول
 المتحدة الأمريكية والولاياتقضية نيكاراغوا 

الذي و  سوموزاخضعت لحكم الجنرال الديكتاتوري  الوسطى،أمريكا  تقع دولة نيكاراغوا في      
نة سواستمر حكم هذه العائلة من خلال أبنائه من  المتحدة،سيطر على الدولة بدعم من الولايات 

لفساد انتشار ا وازدادضد المعارضين  والعنفشهدت هذه الفترة القمع السياسي  9111إلى  9134
لهذه  نمعارضيلكن هذا لم يوقف ظهور  الدولة.هذه العائلة على الجيش واقتصاد  استحواذ حكممع 

أوغستو سيزار نسبة للبطل القومي  ،(FSLN)السانديني السلطة فتأسست جبهة التحرير الوطني 
، أقدمت الجبهة الساندينية على تنفيذ ثورة شعبية 9149كمعارضة شعبية لحكم سوموزا سنة  ساندينو

على السلطة من  الاستيلاء ، تم9111ونجحت ذلك سنة  به،مسلحة ضد نظام سوموزا للإطاحة 
 .58قبل الساندينيون

كم وعارضت ح سوموزا،السابقة أي حكم  انيكاراغو حكومة  الأمريكية تدعمكانت الولايات المتحدة 
معارضة  جماعة بدعمفي السلفادور، فقامت  نالماركسييالسانديين بسبب توجههم ودعمهم للمقاتلين 

م أفراد ابالإضافة إلى ذلك ق والأسلحةوذلك بالمال  الكونترامسلحة للحكم السانديين تُعرف باسم 
 .59ن سرا هذا كا النفطية وكلالجيش الأمريكي بتوزيع ألغام في موانئ نيكاراغوا وهاجمت منشآتها 

 الولايات المتحدة الأمريكية تصرفات موقف نيكاراغوا من _أولا
برفع  9119في سنة  بنيكاراغوابعد الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من هجومات، دفع 

دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية مدعية في ذلك أن الولايات 
ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي ، وأدعت أن الولايات المتحدة  بانتهاكالمتحدة قد قامت 

 واستهدفت الموانئ و المجال الجوي زينخقد شنت هجومات شنيعة على أنابيب النفط ومرافق الت
                                                             

58 _ Schechter, O. The Nicaragua Case: The Judgment of the International Court of 

Justice on the Merits. The American Journal of International Law (1987), 81(1), 

pp167-172. 

59_ Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America). 
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لنيكاراغوا ، ليس هذا فحسب بل قد ساعدت على تمويل وتسليح الجماعة المعارضة وحتى تدريبهم، 
مع دفع  سكريةأضافت نيكاراغوا طلب لإصدار تدابير مؤقتة لوقف الأنشطة العسكرية وشبه الع

من خسائر وأضرار على إقليم نيكاراغوا ، فأصدرت المحكمة  الاستهدافه تلك تعويضات لما قد سبب
تدابير مؤقتة طالبة من الولايات المتحدة أن تتوقف عن أي عمل من الأعمال التي قامت  باتخاذأمراً 

لا ا  و  السياسي التي تتمتع به نيكاراغوا يجب احترامه والاستقلاللى أن الحق في السيادة إبها وأشارت 
مع المبادئ الأساسية  في القانون الدولي الذي يحضر التهديد باستخدام القوة ومبدأ نها قد تتعارض فإ

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، لكن الولايات المتحدة أبدت برأي آخر ودفعت بعدم اختصاص 
عبارة عن دفاع جماعي عن  تأن أفعالها كان وادعتالمحكمة ورفضت المشاركة في الجلسات ,

 .60صالح السلفادورالنفس ل
 قرارات محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة _ثانيا

تدخلت السلفادور بإعلان وزعمت أن المحكمة ليست مختصة في النظر في الطلبات التي 
الاستماع للمرافعة بين الأطراف في جلسات علنية أصدرت محكمة العدل  بعد ما تم، نيكاراغواقدمتها 
لها وأن طلب نيكاراغوا مقبول وتمت الإجراءات  الاختصاصأقرت فيه على أنه يؤول  حكما،الدولية 

ي ولت المعارضة المسلحة فتنيكاراغوا  نأزعمت، بغياب الولايات المتحدة وضلت متمسكة بما قد 
ر لأنها ة دفاع عن سلفادو بن ما قامت به في نيكاراغوا اعتبرته بمثاإ غيرها،و  بالأسلحةسلفادور 

يات هذه الأفعال فقد لكونه دولة حامية للدول الولا يسمح بمثلاتخذت بحجة أن القانون الدولي العرفي 
    .الأخرى
ود أصدرت المحكمة حكم في لى الجلسات الشفوية وبحضور شهادة الشهإالمحكمة  استماعبعد 

 ضم: الدعوى 
 الأنشطةب_رفض لتبرير الولايات المتحدة حول الدفاع الجماعي عن النفس الذي قدمته فيما يتعلق 

 العسكرية في نيكاراغوا. والشبهالعسكرية 
                                                             

60_  01_ Chaya، A. (1985). ''Nicaragua, the United States, and the International Court 

of Justice''. Harvard Law Review, 98(7), pp 1437-1460. 
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بر ت_ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهكت التزامات التي يفرضها القانون الدولي العرفي والتي تع
خدام القوة وعدم است للدول،منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية  امن بين أهم المبادئ الأساسية فيه

 ضد دولة أخرى.

الناشئة عن معاهدة ثنائية للتجارة  الالتزاماتبعض  بانتهاك_ كما أن الولايات المتحدة قد قامت 
 .9174لسنة  والملاحة

وقررت المحكمة أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بالتوقف عن جميع الأفعال الغير المشروعة 
رة تم إيداع مذك بها،التي قامت بها، مع تعويضات مقدمة لنيكاراغوا جراء الأضرار التي لحقت 

 نيكاراغوا بينما الولايات حافظت على رفض المشاركة في القضية.

أنها لا ترغب في مواصلة الإجراءات وتم إعلام الولايات  المحكمة،اراغوا أبلغت نيك ،9119في سنة 
وبقرار صادر عن رئيس المحكمة تم شطب الدعوى  الدعوى،المتحدة للمحكمة بموافقتها على وقف 

 .61من قائمة المحكمة

بالرغم من أن قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، لم تتناول بشكل مباشر مسألة عدم منح 
فة أسير حرب للفئات التي سبق ذكرها، إلا أنها تعتبر إحدى سوابق المهمة التي تناولت تمويل ص

 وات الكونترا''، لتحقيق أهداف"ق في والمتمثلةنظامية كالمرتزقة الالدول للجماعات المسلحة غير 
لمتحدة اقانونيين من قبل الولايات الن يتم الاعتراف بهم بصفة رسمية كالمقاتلين أعسكرية دون 

الأمريكية وبالتالي هذا ما يمنعهم من الاستفادة بمركز أسير حرب ولا تشملهم الحماية الكاملة المكفولة 
للمقاتلين القانونيين. فإن هذه السابقة القضائية تساهم في فهم الإطار الأوسع للفئات المستثناة من 

 مركز أسير حرب.

 

                                                             
61_ Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America)، Merits (International Court of Justice) Raports 14, 1986. 
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 الفرع الثاني
 قضية معتقل غوانتانامو

ته الولايات المتحدة في القاعدة البحرية الواقعة في خليج غوانتانامو أنشأغوانتانامو معتقل 
في إطار ما سمته "الحرب على  2999سيتمبر 99، وذلك اعقاب هجمات 2992بكوبا عام 

في القانون  للجدل واثارةً  الإرهاب"، فتمثل قضية معتقل غوانتانامو واحدة من الأكثر القضايا تعقيداً 
الدولي حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي 

 الإنساني.

 الموقف القانوني للولايات المتحدة من معتقل غوانتانامو _أولا
وخطيرا حيث رفضت  صا، تبنت الولايات المتحدة موقفا خا2999سبتمبر 99عقب أحداث 

شرعيين"، الر المقاتلين غيباعتبار المعتقلين أسرى حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، ووصفتهم "
وبالتالي لا يتمتعون بالحماية التي تمنحها الاتفاقية لأسرى الحرب، وهذا التصنيف حسب رأيها سمح 

 . 62ضحة لهمشخص دون محاكمة ودون توجيه أي تهم وا 199أزيد من  باحتجازلها 
في المقابل تم توجيه انتقادات لاذعة بشأن هذا الموقف، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

بادئ لم صريحاً  والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية باعتباره انتهاكاً 
 القانون الدولي الإنساني، لاسيما مبدا المعاملة الإنسانية ومبدأ المحاكمة العادلة. 

 موقف القضاء الأمريكي من معتقل غوانتانامو _ثانيا
لعب القضاء الأمريكي دورا أساسيا في استعادة جزء نت الضمانات القضائية لمعتقلي غوانتانامو عن 

 طريق فصله في عدة قضايا منها:

                                                             

متوفر على  ،9999جانفي  73الباقين،  32_ محمد المنشاوي، الجزيرة نت تنشر أسماء وجنسيات معتقلي غوانتانامو ال 62 
 https://www.aljazeera.netالموقع التالي: 

 .سا 97:71على الساعة ، 9996أفريل 99تم الاطلاع عليه بتاريخ  
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 Rasul V. Bush (2004)قضية  (أ
عد هذه القضية من أبرز القضايا في التاريخ القانوني الأمريكي التي نوقشت فيها حقوق تُ 

المحتجزين في غوانتانامو، لقد كانت طيات هذه القضية بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل القضاء 
 الإرهاب".الأمريكي مع قضايا حقوق الانسان وهذا على إثر "الحرب على 

بدأت الولايات المتحدة في تصفية المشتبه بهم واحتجازهم  2999سبتمبر  99بعد هجمات 
 ى منضمات إرهابية، أرسل الرئيسإلفي قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، وهذا عقب انتماءهم 

ان الذي بلى افغانستان لشن حملة عسكرية ضد تنظيم القاعدة ونظام طالإالأمريكي القوات المسلحة 
كويتيا تم أسرهم في الخارج أثناء  92ستراليين وتم اعتقال أمواطنين  الالتماسدعمه، وكان مقدمو 

الأعمال العدائية، محتجزون في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية بكوبا، كان الالتماس بموجب دعوى 
ءات القانونية الواجبة في التعديل نه انتهاك لبند الإجراأو   القانون الفدرالي للطعن في قانونية احتجازهم

 .63الخامس
قضت المحكمة أنه "لا يجوز للأجانب المحتجزين خارج الأراضي السيادية للولايات المتحدة الاستناد 
إلى التماس للحصول على أمر احضار أمام القضاء"، أكدت المحكمة ذلك استنادا إلى حكم ايزنتراجر 

هم وجود والذين ليس ل لى الأجانب المحتجزين عسكرياً إيمتد الذي يقضي بأن "امتياز التقاضي" لا 
 .64في أي إقليم يخضع لسيادة الولايات المتحدة

مر قضائي للنظر في القضايا المدمجة كقضية رسول أمرا بإصدار أمنحت المحكمة العليا 
. بينما كانت القضية قيد 2999ابريل  29ضد بوش، وتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في 

النظر، أطلق سراح الملتمسين "شفيق رسول وآصف اقبال من الاحتجاز في غوانتانامو وأطلق 
جوان  21في  3-4". في حكم أصدر بأغلبية سراحهما في المملكة المتحدة عند وصولهما إلى هناك

                                                             
63 _United States courts have jurisdiction to consider challenges to the legality of the 

detention of foreign nationals captured abroad in connection with hostilities and 

incarcerated at Guantanamo Bay. 

64_  Legal Information Institute, RASUL ET AL. V. BUSH, PRESIDENT OF THE 

UNITED STATES, ET AL, Cornell Law School. 
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، ألغت المحكمة قرارات المحاكم الأدنى، وكتب القاضي جون بول ستيفنز نيابة عن الأغلبية 2999
أنه على الرغم من احتفاظ كوبا بالسيادة المطلقة إلا أن الولاية القضائية الكاملة والحصرية التي 

ة خليج غوانتانامو البحرية كانت كافية لضمان حقوق تمارسها الولايات المتحدة على أراضي قاعد
 .65المثول أمام القضاء للمواطنين الأجانب المحتجزين هناك

تقر فيها المحكمة العليا الأمريكية بأن الأجانب المحتجزين خارج  أول قضيةكانت هذه  
 .في احتجازهم الولايات المتحدة يمكنهم الطعن قضائياً 

 Boumediene V. Bushقضية  (ب
مريكية، هو من قبل السلطات الأ 2999لخضر بومدين جزائري مقيم في البوسنة اعتقل سنة 

طون مريكية أنهم يخطوخمسة مواطنين جزائريين آخرين، بعد أن اشتبه بهم ضباط المخابرات الأ
لمهاجمة السفارة الأمريكية في البوسنة، بعد أن ألقت الشرطة البوسنية القبض عليهم تم نقلهم 

 ازهم في خليج غوانتانامو لاعتبارهم مقاتلين أعداء في الحرب على الإرهاب.واحتج
قدم بومدين التماس لاحق للحصول على أمر احضار، حيث جادل بومدين أن هذا ينتهك  

ي رفض قاض ،الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور وكذا القانون الدولي والقانون العام
من رعايا  عديمحتجز في قاعدة عسكرية أجنبية خارج البلاد، ولا ة لأنه المحكمة الابتدائية القضي

ا ألغت المحكمة العليا لاحقا هذه القاعدة التي طبقته ،، وبالتالي لا ينطبق عليه حق الاحضارالدولة
، وقضت أن حماية الأمر بالإحضار تمتد لتشمل 2999المحاكم الأدنى في قضية رسول ضد بوش 

 .66تانامومعتقلي خليج غوان

رد الكونجرس على هذا القرار بإقرار قانون اللجان العسكرية الذي منع صراحة المحاكم الفدرالية من 
النظر في التماسات أمر المثول أمام القضاء التي يقدمها المعتقلون المصنفون كمقاتلين أعداء وهذا 

                                                             
65_Duignan Brian, “Rasul V. Bush”، Encyclopedia Britannica, 22 Jun 2024,  

https://www.britannica.com/event/Rasul-v-Bush. Accessed 24 April 2025. 

66_ JUSTIA U.S Supreme court, Boumediene V. Bush, 553 U.S. 723 (2008)، 

https://supreme.justia.com, Accessed 24 April 2025. 
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دعى بومدين إ، من جهة أخرى 2994لعام  "Military Commissions Act"قانون بموجب 
مام القضاء الخاصة بهم وأنه بدلا من أن القانون لا ينطبق على أمر المثول أوالجزائريون الآخرون 

غير دستوري بموجب بند التعليق، بالرغم من ذلك حكمت المحكمة لصالح الحكومة فهو ذلك 
عة في مراجالأمريكية، وقضت المحكمة أن هؤلاء الأجانب ليس لديهم حق دستوري أو قانوني عام 

 .67أمر المثول أمام المحكمة
مام محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا حيث أن أقام بومدين ومحتجزون آخرون باستئناف الحكم 

محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الابتدائية، بعد هذا الحكم رفع محامو بومدين القضية إلى 
رفضت النظر في القضية لكن لاحقا بعد طلب  مريكية حيث أنها في أول الأمرالمحكمة العليا الأ

لهم حق  ونظر استثنائي وافقت على النظر فيها، صدرت قرار يقضي بأن المحتجزين في غوانتانام
غير دستوري  Military Commissions Act، واعتبرت أن قانون Habeas Corpusدستوري في 

 لأنه يمنع بديل مناسب للطعن في قانونية الاحتجاز.
ة لقرار بومدين يمكن للمعتقلين المحتجزين حاليا في غوانتانامو تقديم التماس إلى محكمة نتيج 

مقاطعة فدرالية لمراجعة قرارات وضعهم الصادرة عن المحكمة، وأيضا طلب مراجعة قضائية 
للمطالبات المتعلقة بظروف المعاملة والاحتجاز أو للاحتجاج على نقلهم المخطط له إلى حجز دولة 

التماس أمر بالإحضار القضائي الى المحكمة الجزائية قبل صدور حكم بومدين،  299. قدم نحوأخرى
وفي أعقاب القرار يدرس قضاة المحكمة الجزائية أفضل السبل لإدارة الدعوى القضائية الوشيكة 

 .68لمناقشة الدعاوى القضائية التي تطعن في سياسة الاحتجاز
   

                                                             
67_ ROBERTE GATES, AL., UNITED STATETS DISTRICT COURT FOR THE 

DISTRICIT OF CULUMBIA, ORDER, Civil Action No. 06-1669 (JDB) 

68_Michael John Garcia, Boumediene v. Bush: Guantanamo Detainees’ Right to Habeas 

Corpus, CRS Report For Congress, 16 June 2008. 
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قضية معتقل غوانتانامو عن انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق  لنا تكشف 
الضمانات القانونية أهم الإنسان، خاصة من خلال حرمان المحتجزين من صفة أسير الحرب ومن 

 ز المساسولا يجو  الأساس هوالأساسية، أثبت القضاء الأمريكي والمنظمات الدولية أن احترام القانون 
نهاء ممارسات الاحتجاز  غوانتانامو مثالاتضل قضية و  به، على الحاجة الملحة لتفعيل المساءلة وا 

 .القانوننطاق خارج 
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تعد النزاعات المسلحة من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمعات لما تخلفه من أثار مدمرة       
اعلين ف وظهورومع تزايد التعقيدات المتواجدة خلال النزاعات  سواء،على حد  والأفرادتمس الدول 

 فيشارك تجدد من غير الدول برزت تحديات قانونية كبيرة تتعلق بكيفية التعامل مع الفئات التي 
 لمقاتلين لاا الفئة منر حرب فإن التركيز على هذه يسأالأعمال القتالية دون أن تنطبق عليهم صفة 

  .يعتبر ترفا قانونيا، بل هو ضرورة في نظر قانون النزاعات المسلحة
لى إيلعب القانون الدولي الإنساني دورا جد فعال في تنظيم سلوك أطراف النزاع المسلح، وذلك راجع 

مضمون إطاره القانوني، وبالتالي في ظل كثرة النزاعات المسلحة يسعى المجتمع الدولي جاهدا إلى 
كون كرامة الإنسانية، ويحاول بقدر الإمكان أن تالالتوفيق بين الضرورات العسكرية ومتطلبات حماية 

ائهم اف قد سبق إقصقواعده ذات حماية شاملة وبهذا قد تم منح حماية قانونية )المبحث الأول( لأصن
   9191حرب بسبب عدم استيفائهم لشروط المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة يرمن مركز أس

 .وأقر لهم حقوق وضمانات )المبحث الثاني(
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 المبحث الأول
ير مستفيدين من مركز أسير حربغالأساس القانوني لحماية الأشخاص   

من رب أسير ح مركزتحديد الأساس القانوني لحماية الأشخاص غير المستفيدين من  يعتبر 
أهمية بالغة في ضوء التطورات التي عرفتها النزاعات المسلحة، سواء من حيث  المسائل التي تكتسي

أمام  قانونيةنوعية الأطراف المتنازعة أو شكل العمليات العسكرية، وما نتج عن ذلك من تحديات 
زاعات، تقليدية التي ظهرت في ظل هذه النالواعد القانون الدولي الإنساني على الفئات غير تطبيق ق

حيث فرضت واقعا جديدا يتمثل في احتجاز أفراد شاركوا في النزاع المسلح لا تنطبق عليهم معايير 
ن ثار حجة البحث عأ، مما 9191الحصول على مركز أسير حرب وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 

أسس قانونية بديلة لضمان الحماية الإنسانية لهؤلاء المقاتلين، وتشمل بعض هذه البدائل أساس 
الحماية في القانون الدولي العرفي )المطلب الأول( أساس الحماية في النزاعات المسلحة )المطلب 

مركز أسير  نمستفيدين ماللى مواقف الهيئات الدولية من حماية المقاتلين غير إالثاني( بالإضافة 
 )المطلب الثالث(. حرب

 المطلب الأول 
 أساس الحماية في القانون الدولي العرفي

يمثل القانون الدولي العرفي أحد المصادر الأساسية للقانون الدولي عموما، والقانون الدولي  
الإنساني خصوصا، حيث يمثل مصدرا جوهريا للحماية في النزاعات المسلحة، خاصة في الحالات 

لاتفاقيات االتي لم تتناولها الاتفاقيات الدولية أو كانت الدولة المعنية ليست طرفا فيها، أي حين تكون 
الدولية غير كافية وغير مطبقة، حيث تكمن أهمية هذا المصدر في الزاميته أي أنه يكون ملزما 

ي تقديم فبرز دوره لجميع الأطراف ولا يجوز مخالفته أو المساس به، فالعرف الدولي )الفرع الأول( 
 .()الفرع الثاني سير حربألمقاتلين غير المستفيدين من مركز الحماية ل
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 الأولالفرع 
 العرف الدولي

يعد العرف الدولي أحد أهم وأقدم المصادر المكونة للقانون الدولي العام، فهو يعكس التطورات  
ن يتم تدوين الاتفاقيات الدولية، فكان العرف هو السند أالتي طرأت على العلاقات الدولية قبل 

ورا محوريا د ت فيما بينها، وكان له أيضاً الأساسي الذي استندت إليه الدول لتنظيم العلاقات والمعاملا
في إرساء عدة قواعد دولية من شأنها حفظ الكرامة الإنسانية لكل شخص دون تمييز مهما كان مركزه 

مستفيدين من مركز أسير حرب نصيب من هذه القواعد التي مثلت الالقانوني فكان للمقاتلين غير 
التطرق للعرف كونه أحد الأسس القانونية التي تقدم  طوق نجاة بالنسبة لهم، لذا كان من الضروري

 الحماية لهذه الفئة.
 تعريف العرف الدولي _أولا

"مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ في المجتمع الدولي بسبب يعرف العرف الدولي بأنه  
ذه القواعد بأن هتكرار الدول لفعل معين لمدة زمنية طويلة مع التزامها به في تصرفاتها، واعتقادها 

 قاعدة قانونية غير مكتوبة، يتواتر أشخاص، وعرفه البعض الآخر أنه "تتصف بالإلزام القانوني"
 .69المجتمع الدولي على الانصياع لها اقتناعا منهم بصفتها الإلزامية"

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المرجع الرسمي الذي حدد مصادر  31كما تعد المادة 
لمرعية "العادات الدولية اقانون الدولي العام، والتي من ضمنها العرف الدولي حيث عرفته كما يلي ال

 .70"مالالمعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستع

                                                             

تاذ الباحث مجلة الأسولهي المختار، "العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي بين الممارسة الحقيقية والاعتقاد القانوني"،  _69 
 .334، ص 2929، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 99العدد، 91، المجلد للدراسات القانونية والسياسية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة، في مؤتمر  ( من31المادة ) _70
 أكتوبر 9، انضمت إليه الجزائر في 9197أكتوبر  29، دخل حيز النفاذ في 9197جوان  24سان فرانسيسكو بتاريخ 

 .9142أكتوبر  9د(، الصادر في -91) 914، بموجب القرار رقم 9142
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استمد القانون الدولي الإنساني قواعده من ديانات وثقافات ونظم مختلفة متواجدة منذ الأزل، حيث 
ذ تطرقنا إلى تعريف قواعده وتشكيلها  ةلعبت دورا مهما في بلور  وهو ما يسمى  بالعرف الدولي، وا 

قواعد القانونية "مجموعة البأنه  فقهاء القانون الدولي علىبعض  تم تعريفه من قبلفقد العرف الدولي 
العرفية نشأت من ممارسات الدول أثناء النزاعات المسلحة والتي تتضمن المبادئ العامة الملزمة 

جنب غير المقاتلين والأعيان المدنية الهجمات العسكرية، هذه القواعد دخلت في اطار للدول لت
ممارستها واتباعها من قبل الدول واكتسابها الصفة الالزامية من هذا التكرار،  بتكرارالعرف الدولي 

وبالتالي مخالفتها تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي العرفي إذا ما كان هذا الانتهاك جريمة، 
 .71فإنه يرتب المسؤولية الدولية للدول المنتهكة أو أحد أفرادها"

 أركان العرف الدولي _ثانيا 
ترط لنشوء القاعدة العرفية وجود عنصران أساسيان يتمثلان في الركن المادي والركن يش 
 المعنوي:

 الركن المادي (أ
طرف  تصرف معين منليتمثل الركن المادي للقاعدة العرفية في العادة، أي الممارسة والتكرار  

ن ايجابيا بل يمكن أمجموعة الدول أو أشخاص القانون الدولي، ولا يشترط أن يكون هذا التصرف 
يكون سلبي أو الامتناع عن الرد أو الاحتجاج أو الرفض قد يكفي، لقد أيدت محكمة العدل الدولية 

في قضية اللوتس وكذلك في قضية المصائد بين النرويج  9121ذلك في حكمها الصادر في 
 .72وانجلترا

                                                             
لونيسي علي، محاضرات في مادة القانون الدولي الإنساني، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون  _71
 .99، ص2929الجزائر، ،جامعة أكلي محند ولحاج ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،عام

ذكرة م مساعد بن قاسم الفالح، العرف الدولي دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الدولي، المعهد العالي للقضاء، _ قاسم بن72
قسم السياسة الشرعية شعبة الأنظمة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية  لنيل شهادة الماجيستير،

 .921ه، ص  9924السعودية، 
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القانون الدولي العام أي ولكي يتحقق الركن المادي فيجب أولا أن يصدر من طرف أحد اشخاص 
أن يصدر من طرف دولة أو منظمة دولية حكومية، ثانيا وجوب تكرار التصرفات، وأن تلاقي هذه 
التصرفات قبولا من طرف الدول التي صدرت في سبيلها، وأن يلاقي هذا القبول الاستمرارية وأن 

 .73يكون هذا التصرف عاما يتم ممارسته في جميع الحالات المشابهة لها
 الركن المعنوي  (ب

الركن المادي وحده لا يكفي لتشكيل القاعدة العرفية بل يتطلب وجود ركن معنوي يعنى بهذا 
الركن الاعتقاد الذي يتولد لدى الدول بأن التصرفات التي تقوم بها تكون ملزمة قانونا لها أي أنها 

 .74تتمتع بالصفة الآمرة وأن مخالفتها تقترن بجزاء
ي الفقه حول ضرورة الركن المعنوي، حيث رأى البعض عدم ضرورة توافر هذا وقد ثار الخلاف ف

 ونية،على إنشاء قواعد قان ىالركن لنشأة العرف الدولي، بينما رأى بعض الفقهاء أن العرف لا يقو 

في  نصتلها رأي آخر فقد ولكن محكمة العدل الدولية  ،ما فقط دليل على وجود قاعدة قانونيةنوا  
ا الصادر ، كقرارهأحكامها على أهمية العنصر المعنوي وضرورته لوجود القاعدة العرفيةالكثير من 

 .75بشأن قضية المسطح القاري لبحر الشمال، حيث برزت فيها أهمية كبيرة لهذه الفكرة 9141في 
مما  ين، تكون القواعد العرفية ملزمة،توجود العنصرين أو الركيزتين الأولي المجمل فإنوفي  
 من الدول. دون الحاجة إلى موافقة مباشرة أو غير مباشرة قابلة للتطبيق تلقائياً  يجعلها

 
 
 

                                                             
دور القواعد العرفية في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية"، مهدي رحماني، "_ 73

 .111، ص2991، 92، المجلد السادس، العدد92، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة مجلة صوت القانون

 .939، ص السابق_ قاسم بن مساعد بن قاسم الفالح، المرجع 74
 .19، ص9111شارل روسو )تصوير أحمد ياسين(، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، _ 75
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 الفرع الثاني 
 سير حربأدور العرف الدولي في توفير الحماية للمقاتلين غير مستفيدين من مركز 

برزت أهمية الأعراف الدولية على الساحة الدولية في ظل النزاعات المسلحة الدولية حيث  
تكميليا وتفسيريا في سد الثغرات التي أغفلت عنها ولم تشملها الاتفاقيات الدولية، وهذا  دوراً أدت 

الفضل يعود إلى مرونة القواعد العرفية وقدرتها على التكييف مع واقع الحرب المتغير وهذا مع 
هرية في جو  إضفاء الطابع الالزامي لكل القواعد الصادرة منها، والذي فسح لها المجال لتحتل مكانة

 بناء قواعد القانون الدولي ككل والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص.
ساهم القانون الدولي العرفي في ترسيخ عدة قواعد عرفية ملزمة تعتبر من المبادئ الأساسية  

وتتشكل على هيئة حماية لجميع الأطراف المشاركة في النزاع الدولي وغير الدولي مهما كانت 
ب من هذه مستفيدين من مركز أسير حرب نصيالدون تمييز فيما بينهم، وكان للمقاتلين غير  صفتهم

 .76مستمدة من القانون الدولي العرفيالقانونية ال الالتزاماتالحماية حيث اعتبرت من 
ونعني به أن جميع المقاتلين يخضعون لقواعد  9111من أهم المبادئ القانونية نجد شرط مارتينيزو 

الدولي العرفي وباقي مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام ولو لم تنص عليه قاعدة  القانون
، من المبادئ التي نص عليها العرف الدولي لإرساء الحماية على أسرى الحرب وغير 77مكتوبة

الأسرى، حظر القتل والتعذيب، المعاملة الإنسانية، الحفاظ على الكرامة الإنسانية، توفير الرعاية 

                                                             
  https://www.ohchr.org: _ الحماية القانونية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح، متوفرة على الموقع التالي76

 سا. 99:99، على الساعة 97/94/2927تم الاطلاع عليه بتاريخ 
اق مجلة آفتوفيق عطاء الله، قابوش محمد، "حماية ضحايا النزاعات المسلحة على ضوء القانون الدولي الإنساني"، _ 77

 .914، ص 2929، 99، العدد 93، المجلد "علمية
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، وهذه الحماية 78الطبية والغذاء والمأوى والحق في محاكمة عادلة وتبليغهم بالتهم الموجهة إليهم
 المتمثلة في الحقوق سوف تقوم بالتفصيل فيها فيما يأتي تاليا.

يحتل العرف الدولي في النزاعات المسلحة مكانة مركزية وملزمة، فهو يشكل ركيزة أساسية  
نسانية من القانون الدولي  الإنساني إلى جانب المعاهدات، فهور يقوم بتغطية جوانب قانونية وا 

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دراستها حول القانون الدولي الإنساني العرفي  ، كما79هامة
أن هذه القواعد ملزمة لجميع الدول والأطراف، بغض النظر عن انضمامها إلى المعاهدات  2997
مستفيدين ال المقاتلين غير، فإن العرف الدولي يشكل شبكة حماية قانونية تضمن عدم ترك أم لا الدولية

 .80عرضة لانتهاكات جسيمةمن مركز أسير حرب 
 المطلب الثاني
 سير حرب في النزاعات المسلحةأأساس حماية المقاتلين غير المستفيدين بمركز 

المستفيدين بمركز أسير حرب، نجد أن القواعد التي عند الوقوف أمام أساس حماية المقاتلين غير 
جاءت لضمان حقوق  9111وبروتوكولاتها الإضافية لعام  9191رسختها اتفاقيات جنيف لعام 

 الثاني( الفرعوغير الدولية ) الفرع الأول(وكرامة الأشخاص المشاركة في النزاعات المسلحة الدولية )
 حرب. يردهم من صفة أسبغض النظر عن وضعهم القانوني الذي جر 

 

 

                                                             
لواحات مجلة ازرباني عبد الله، "الحماية القانونية لأسرى الحرب ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حمايته"، _ 78

، العدد 92سيدي بلعباس، المجلد  -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، جامعة الجيلالي يابسللبحوث والدراسات
 .411، ص2991، 2

، سياسيةمجلة الحقوق والعلوم ال_ مبخوتة أحمد، "التطورات المتلاحقة على العرف الدولي باعتباره مصدرا للقانون الدولي"، 79
 .12، ص2929، الجزائر، 99، العدد 99جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجلد 

https://ihl-نساني العرفي، متوفرة على الموقع التالي: _ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإ80

databases.icrc.org،  سا. 97:97، على الساعة 97/94/2927تم الاطلاع عليه بتاريخ 
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 الفرع الأول
مستفيدين من مركز أسير حرب في ظل النزاعات المسلحة الالحماية المقررة للمقاتلين غير 

 (7311من البروتوكول إضافي الأول لسنة  12الدولية )المادة 
حماية الأشخاص الذين لا يشاركون  9111من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  17أقرّت المادة 

ة بسبب حماية من قبل القوانين والمواثيق الدولي ابصفة مباشرة في النزاعات المسلحة، والذين لم يتلقو 
ت د.  وأك81ربح يرتمتع بمركز أسالمكنهم من الموضوعية التي تُ و عدم استيفائهم للشروط الشكلية 

نساني ة لكافة هؤلاء الأشخاص من غير تمييز دون الأخذ كذلك على ضرورة توفير حماية قانونية وا 
بعين الاعتبار العرق، اللون، الجنس، أو اللغة أو الديانة أو المعتقد، أو الآراء السياسية أو الانتماءات 

ضفي الطابع الشمولي للمادة وما ينتج عنه بالتالي حماية كاملة عامة، وكذلك المتعلقة بهم فهذا ما يُ 
ية م السلامة النفسالمتنازعة على احترام كرامة الأشخاص المحمية وتضمن له تلزم جميع الأطراف

 يتم التعدي عليهم وهم تحت سيطرة الخصم. لكيلاوالجسدية 
وليس هذا فحسب بل تناولت حتى الجانب الإجرائي الذي لابد من أن يتوافق مع الضمانات القانونية 

والذي يعتبر من بين الحقوق المحفوظة بموجب الأساسية حين يتم اتخاذه ضد هؤلاء الأشخاص 
 .   82القانون الدولي الإنساني، مع عدم تعريضهم للعقوبات التعسفية أو المعاملة المهينة
شاركون بصفة ي لا يقتصر الطابع الشمولي على هؤلاء فحسب، بل يمتد ليشمل كذلك المقاتلين الذين

حماية هؤلاء تنظم بشكل أساسي بموجب اتفاقيات مباشرة في النزاعات المسلحة، على الرغم من أن 

                                                             

وق، جامعة الحق ماجستير، كليةمذكرة لنيل شهادة  القانون الدولي الإنساني،_ رواب جمال، الوضع القانوني للمقاتل في 81 
 .2994،دحلب البليدةسعد 

 ،(، المرجع السابق9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع )9111)البروتوكول الإضافي الأول لسنة من  17المادة  _82 
نظرا لأهمية هذه المادة والمتعلقة بالضمانات الأساسية الممنوحة لهؤلاء الفئات والتي تعد حجر الزاوية في القانون الدولي 

لجميع الأشخاص حتى في الحالات التي غفلت فيها الاتفاقيات الدولية الأخرى من تحقيق هذه الإنساني لما تقدمه من حماية 
 الحماية الخاصة فسيتم تناولها بالتفصيل في المبحث الثاني.
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تُعزز مبادئ المعاملة الإنسانية التي يجب أن تطبق على  17، فإن المادة 9191جنيف الثالثة لسنة
     جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع وعلى رأسهم أسرى حرب.

 الفرع الثاني
لثة المشتركة والبروتوكول الحماية في النزاعات المسلحة غير الدولية حسب المادة الثا

 الإضافي الثاني
راجع          واجه القانون الدولي الإنساني  وذلكتغير الدولي يشكل أحد أبرز التحديات التي النزاع المسلح 

ته و كثرة وقوعه داخل حدود الدول ، ويعرف النزاع المسلح غير الدولي هو ذلك الصراع لشدة حدّ 
القائم داخل إقليم دولة معينة فقد يكون بين القوات النظامية والقوات منشقة، أو قد يكون بين جماعات 

خذ تعريفا أمنظمة مسلحة فيما بينها بمثابة فصائل متحاربة فيما بينها دون تدخل الحكومة ، كما قد 
لقتال امن قبل القضاء الدولي لاسيما قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بأنه ''

المسلح الذي يحدث داخل أراضي دولة ما بين قواتها المسلحة النظامية و جماعات مسلحة 
من  نظيم تخرجهمنظمة، أو بين تلك الجماعات فيما بينها ، متى بلغ النزاع درجة من الشدة و الت

 .83مجرد أعمال الشغب أو الاضطرابات الداخلية''
ن لتحديد طبيعة النزاع المسلح غير ين موضوعييإن المحكمة قد اعتمدت في قرارها على معياري

 الدولي  
ومنه معيار التنظيم حيث اشترطت أن يكون أطراف النزاع جماعات مسلحة ذات قيادة منظمة وتكون 

يات عسكرية وسيطرة على إقليم منطقة معينة، أما المعيار الآخر المعروف قادرة على تنفيذ عمل
 في النزاع.  بمعيار الشدة يعتمد على درجة العنف وعدد الضحايا والأساليب المستخدمة

                                                             

البوسنة ب ان عضوا في ميليشيا صر ''تاديتش ك، الاستئنافدائرة  الدولية ليوغوسلافيا السابقة،قرار المحكمة الجنائية  _83 
 ركز على أن المحكمة لا تختص في النزاع الغير الإنسانية دفاعهله المحكمة تهماً بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد  ووجهت

 92اردور قر ص تاريخ ،الدوليةالقانون الدولي الإنساني يطبق في جميع النزاعات الدولية والغير  المحكمة بأندولي وقضت 
 .9117 أكتوبر
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انونية وبالتالي يتطلب توفر حماية ق ،ينتج عنه معاناة إنسانية هائلة مسلح ومن المعروف أن أي نزاع
قتال قد توقفوا عن ال وأعلى الأشخاص سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين شاركوا في الأعمال العدائية 

، فقد لقى 84لأسباب معينة كإصابات أو مرض، لكن نظراً لكون هذا النزاع يحدث داخل الدولة
صعوبات من قبل الدول في توفير حماية لائقة بسبب تحفظهم بحجة مبدأ التدخل في شؤونها 

فسرعان ما أدرك المجتمع الدولي على ضرورة تنظيم هذه النزاعات وضمان حماية ولو  ،اخليةالد
 حد الأدنى لهؤلاء الفئات.  الكان ب

، جاءت بمثابة اتفاقية 9191في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  المادة الثالثة المشتركةفتم إدراج 
تمييز من خلال حظر القتل، وأخذ أولئك المعاملة الإنسانية دون و مصغرة تتضمن توفير الحماية 

الفئات كرهائن مع احترام الضمانات القضائية الأساسية كالمحاكمة العادلة للأشخاص الذين ألقوا 
 و أي سبب آخر واشترطت المادةأو إصابة أأسلحتهم والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب مرض 

إن  ،نزاع مسلح غير دولي فبذلك لا يمكن تطبيقها على أعمال الشغب والتوترات الداخلية يتواجدأن 
نزاعات المسلحة حرب في ال يرالمادة الثالثة مشتركة توفر حماية للمقاتلين الذين لا يتمتعون بمركز أس

إن فى جماعات مسلحة متمردة، لكن رغم أنهم لا يعاملون كأسرى حرب، إلغير الدولية وينتمون 
ى اشتراط لإالقانون الدولي لم يتركهم بدون حماية وبذلك تساهم في منع انتهاكات حقوقهم دون الحاجة 

 .85التصنيف الرسمي لوضعهم

مع مواكبة الواقع المتغير للنزاعات المسلحة غير الدولية ، استدعت الضرورة لتوسيع نطاق الحماية   
هم المقاتلين من الجماعات المسلحة الذين لا لجميع الأشخاص المتضررين من النزاع ، بما في

فوفر لهم حماية شبه  ،911186البروتوكول الإضافي الثاني لسنةيعتبرون أسرى حرب فتم اعتماد 

                                                             
نيل ل الإنساني، أطروحة والقانونماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي ح العزيز،_ ميلود بن عبد 84

 .439 ، ص2991 ،ط د، 9دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر
 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير الدولية  9191_المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لسنة 85
، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير 7211جوان  8المعتمد في ، 9111_البروتوكول الإضافي الثاني لسنة86

مؤرخ  98/82، انضمت إليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 7218ديسمبر  1الدولية، دخل حيّز التنفيذ في 
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صيغة ب تذا تم حجزهم وهذه الحماية تكمل المادة الثالثة مشتركة لكنها جاءإمتكاملة في حالة ما 
دون محاكمة عادلة مع حظر التعذيب و المعاملة  منظمة ومفصلة أكثر فتنطوي على حظر العقوبات

احتجزته  كمقاتل قانوني فإن الدولة التي القاسية أشار أيضا حتى إذا لم يكن المقاتل معترف به رسمياً 
وذلك بواسطة حرمانه من بعض الضمانات المتعلقة  لا تملك الحق في إعدامه أو حجزه تعسفياً 

 بالمعاملة الإنسانية بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية.

تعد المادة الثالثة المشتركة ذات طبيعة قانونية مُلزمة تلزم جميع أطراف النزاع على تطبيقها أي أنها 
 العرف الدولي من قبل القضاء الدوليغير المصادقة عليها لاكتسابها صفة ،87ملزمة حتى على الدول

كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية فأصبحت كنقطة انطلاق نحو تطوير القانون 
 الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة.

يعتبر مُلزم فقط للدول التي صادقت عليه، وقد تم تبنيه  9111أما بالنسبة للبروتوكول الثاني لسنة
 ية الحماية القانونية في النزاعات المسلحة غير الدولية.لتقو 

 المطلب الثالث
 موقف الهيئات الدولية من حماية مقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب

من بين الركائز الأساسية لضمان الحماية الإنسانية في ظل النزاعات المسلحة احترام القانون الدولي 
ئات الدولية دورا محوريا في التأكيد على ضرورة توفير وضمان الإنساني، حيث تلعب بعض الهي

حرب  ريالحماية لجميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع بما فيهم المقاتلين الذين لا يتمتعون بمركز أس
ومن بين هذه الهيئات منها ما نجده ذو طابع إنساني على رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
 )الفرع الأول(، وأخرى ذو طابع قضائي على سبيل المثال المحكمة الجنائية الدولية )الفرع الثاني(.

                                                             

 3لمكمل للضمانات الأساسية الواردة في المادة ا ،.97/96/7282الصادرة في  99، ج.ر.ج.ج عدد 7282/96/79في
 بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. والمتعلق المشتركة،

87_ Oscar M. uhler.et des autres, Commentaire IV، Le convention de Genève Relative au Traitement 

des prisonniers des guerre, Genève, CICR ,1956,PP 32,39  
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 ولالفرع الأ 
تفيدين من مركزدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية المقاتلين غير المس  

ر حربيأس   
لى أداء مهمة إمنظمة تسعى  9143تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست سنة

إنسانية تتسم بالحياد والاستقلالية وهي منظمة غير حكومية اعترف لها القانون الدولي 
لى حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة إبالشخصية القانونية يكمن دورها في السعي 

مع تقديم لهم المساعدات وليس هذا فحسب بل ساهمت في تدوين القانون الدولي الإنساني 
فاقيات جنيف ات نبثاقلاكونها كانت من بين بوادر تطوير قانون النزاعات المسلحة فهي الأصل 

اني ة بنشر وتعزيز القانون الدولي الإنسوتعمل اللجنة على تفادي المعاناة التي تمس البشري
اللجنة  تتولى وفي سياق آخر، ل على تفسير قواعدهومبادئه الأساسية، وغالبا ما أنها تعم

الدولية للصليب الأحمر في سبيل صون الحقوق والسلامة الجسدية والنفسية للمقاتلين الذين 
 تجاز بزيارة أماكن الاعتقالنُزعت عنهم صفة أسرى حرب مهام  فتقوم بمراقبة ظروف الاح

وتتحقق من الوضع الذي يكونوا فيه المحتجزين من خلال التأكد من توفر الحد الأدنى من 
الشروط الإنسانية من غذاء ورعاية صحية و الاتصال بالعائلات ومن تواجد جل الضمانات 

لتعذيب أو عدم ا مشتركة وفي نفس الوقت تشدد علىالثالثة المادة الالقانونية التي اعتمدتها 
المعاملة اللاإنسانية، وعلاوة على ذلك تتبع اللجنة حملات للتوعية وتدريب لأطراف النزاع من 

ل مع الأفراد كيفية التعامبأجل تقوية وتعزيز فهم قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق 
هو  يب الأحمرمن بين سيمات عمل اللجنة الدولية للصل ،مشمولة بمركز أسير حربالغير 

العمل بسرية فتلتزم بعدم نشر تقاريرها وتقدمهم مباشرة للجهات المعنية، تمارس اللجنة وساطات 
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إنسانية بين أطراف النزاعات المسلحة وتنقل الرسائل أو تنسق الإفراجات أو تبادل 
 .88المحتجزين

 الفرع الثاني
 في حماية المقاتلين غير المستفيدين من مركز أسير حرب المحكمة الجنائية الدولية دور

ون الدولي س قواعد القانر المحكمة الجنائية الدولية، أحد أبرز الآليات القانونية التي تك تشكل 
ساهمت المحكمة في تفسير وتطبيق العديد من المبادئ  حيث ،في الواقع العملي تنفذهاالإنساني و 

ا بوضع قالقانونية المتعلقة بالنزاعات المسلحة، ووسعت نطاق الحماية ليشمل فئات لم تحظ ساب
ديم الحماية تق بات من الضروري، فقانوني محدد، كالمقاتلين غير المستفيدين من مركز أسير حرب

 اللازمة لهم.
ا بصفة فيهتناولت فصلت فيها المحكمة الجنائية الدولية و  اشرةرغم عدم وجود قضايا مب

اشر ساهمت بشكل غير مب لكنهاحماية المقاتلين غير المستفيدين من مركز أسير حرب، صريحة 
 ،في توسيع الحماية القانونية لهذه الفئة من خلال تكريس مبادئ عامة في القانون الدولي الإنساني

ماية لا يرتبط بالوضع القانوني للمقاتل، بل بوضعه الإنساني وظروفه أن التمتع بالحها ومن أبرز 
لقواعد ا كل من عتمد المحكمة في قراراتها علىتكما إذا وقع في قبضة الخصم، الواقعية، لا سيما 

من  17إضافة إلى ضمانات المادة  المشتركة من اتفاقيات جنيف الثالثةالمادة و  العرفية الدولية
 منع القتلت ، والتيليهاإالتي سبق وأن أشرنا  لاتفاقيات جنيف الأربع الأول افيالإض البروتوكول

والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد أي شخص لم يعد يشارك في الأعمال العدائية،  وحضر التعذيب
في سد  هماً م لعبت دوراً  ،بالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية، و نتماءالادون تمييز في الصفة أو 

هم عرضة  والذين الثغرات القانونية التي قد تترك بعض المقاتلين خارج نطاق الحماية التقليدية

                                                             

إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة لنيل شهادة 88  _
 91ص 2999باتنة،  معة الحاج لخضر،جا ،ماجستير، تخصص القانون الدولي الإنساني
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ذه يمارس ه، وساهمت في إرساء أساس قانوني متين لمساءلة من للانتهاكات الجسيمة في حقهم
 .89الانتهاكات

الإنسانية أثناء وأيضا نظرت المحكمة في عدة قضايا ضد أشخاص ارتكبوا جرائم ضد 
لك ذالنزاعات المسلحة وهو ما يبرز دور المحكمة في توفير الحماية لجميع الأشخاص دون استثناء و 

التي المحكمة و  ها، كقضية "الحسن" التي نظرت فيمن خلال ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة
ها مختلف الي والتي مورست فينسانية خلال النزاع المتعد من أبرز القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإ

أشكال التعذيب والاضطهاد والمعاملة غير الإنسانية، والتي فصلت فيها المحكمة بإدانة المدعو 
أثناء سيطرة جماعات  ،2992شرطة شرعية إسلامية في تمبكتو عام الحسن الذي شغل منصب قائد 

يم الله التي صنفت كتنظمسلحة على شمال مالي، وفي نفس الوقت كان عضوا في جماعة أنصار 
 .292990نوفمبر  29سنوات في  99إرهابي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 

الحماية القانونية الأساسية التي يوفرها القانون الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية تؤكد كخلاصة، 
ستفيدين من الممقاتلين غير من ال يستفيد منها كل الأشخاص دون استثناء حتى ولو كانوا الإنساني

، الإنسانية ولا يمس كرامتهم يجب معاملتهم بإنسانية وبما يحفظ حقوقهم الأساسيةف مركز أسير حرب،
 .يضمن إطار القانون الدولارتكابها محتملة الجرائم الإمكانية مساءلتهم قانونيا على وهذا بجانب 

 
 
 
 

                                                             
89_ René Vark, « The Status and Protection of Unlawful Combatants », Juridica International Law 
Review University of Tartu (1632), X/2005, P 194 

ICC-، رقم القضيةمحمود المدعي العام ضد الحسن عبد العزيز محمدقرار المحكمة الجنائية الدولية، في قضية  _90 
)الحكم بالعقوبة(، متاح على الموقع  2929نوفمبر  29)الحكم بالإدانة( و 2929جوان  24، صادر بتاريخ 01/12-01/18
 :الرسمي للمحكمة

https://www.icc-cpi.int 
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 المبحث الثاني
 غير مستفيدين من مركز أسير حربالحقوق والضمانات المقررة للمقاتلين 

 عتبروني لا الذين المقاتلون يواجه الدولية، الساحة تشهدها التي المسلحة النزاعات ظل في 
نسانية تتعلق بالحقوق الواجبة منحهم إياها في ظل وضعيتهم القانونية  قانونية تحديات حرب أسرى وا 

 لو اتفاقيات جنيف والبروتوك بموجب ومحددة واضحة بحماية الحرب أسرى يحظى فبينما المعقدة،
أسير  مستفيدين من مركزالالمقاتلين غير  وضعية تظل والمادة الثالثة المشتركة، الأول الإضافي

وق القانونية، وهنا الواقع يتطلب دراسة معمقة للحق وضماناتهم بحقوقهم فائقاً  تتطلب اهتماماً  حرب
الدولية التي أقرت لهم مجموعة من الحقوق والضمانات الأساسية التي تم منحها إياهم بموجب القوانين 

 أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية.
 وضعهم نع النظر بغض الأفراد لهؤلاء إنسانية حماية توفير إلى يسعى الدولي الإنساني القانون

 توالضامنا نية )المطلب الأول(الحق في المعاملة الإنسا مثل أساسية مبادئ خلال من القانوني،
 .ث()المطلب الثال الحق في ظروف احتجاز ملائمة)المطلب الثاني( وكذا للمحاكمة العادلة  الأساسية

 المطلب الأول
 الإنسانيةالحق في المعاملة 

 الإنساني، الدولي القانون عليها يقوم التي الأسس أهم أحد الإنسانية المعاملة في حقاليعتبر 
 جهة قبضة يف نفسه يجد فرد لأي توفيرها ينبغي التي الحماية من اللازم الأدنى الحد يمثل حيث أنه
 الحرب، سرىأ صفة يحملون لا الذين للمقاتلين بالنسبةفالقانوني،  وضعه عن النظر بغض معادية،

 يجعل مما ،حرب أسير بها يحظى التي التقليدية بالحماية يتمتعون لا لأنهم أساسيا الحق هذا يعد
 ذه تعتبر ه )الفرع الثاني(،ومبدأ الكرامة الإنسانية الإنسانية كحظر التعذيب )الفرع الأول(  المعاملة

 والنفسية. الجسدية وسلامتهم احترامهم لضمان الرئيسية أهم الأدوات
 
 



مستفيدين من مركز أسير حربالالحقوق المكفولة للمقاتلين غير       الفصل الثاني  

71 

 

 الفرع الأول 
 ر التعذيبظح

تهاكات تعد من الانيعتبر التعذيب من أبشع الجرائم التي تمارس في حق الإنسانية، فهي  
وهذا لهدف تحقيق مجموعة من الغايات أهمها جمع  ،نسانالجسيمة التي يمكن أن تصيب الإ

دارك بجرم لم يرتكبه، في المقابل ت عترافللانسان البريء ن تدفع الإأالاعترافات التي من شأنها 
جوز ب باطلة ولا يالموقف واعتبر الاعترافات التي يتم جمعها عن طريق التعذي الدولي القانون

 .91عليها في المحاكم ستنادالا
يعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان أقدم وثيقة دولية خاصة نصت على تجريم التعذيب،  
هم خطوة تم فيها تكريس الحق في حظر التعذيب خاصة ومجموعة من الحقوق التي ترافق أفهي 

 .معنوية وسياسية على الصعيد الدولي الإنسان في حياته عامة، مما ساعدها على اكتساب أهمية
 على ما يلي: 9191من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 7تنص المادة

 رامةالحاطة بالك "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو
 .92"الإنسانية

والنفسية للإنسان وهذا عقب الجرائم حرصت هذه المادة على تكريس الحق في السلامة الجسدية 
الوحشية التي ارتكبت في فترة الحرب العالمية الثانية، وكانت بمثابة رد مباشر على هذه الجرائم مما 

 رسخ ضرورة تحصين الكرامة الإنسانية من أي شكل من أشكال الممارسات القاسية أو التعذيب.
ظورا ولا يسمح به تحت أي ظرف من الظروف صراحة على أن التعذيب يعد فعلا مح 7 نصت المادة

 مهما كانت درجة خطورتها.
                                                             

غنية محمد أغنية، "حظر التعذيب في النظام القانوني الوطني والدولي وجبر الأضرار الناجمة عنه )دراسة أ_مفتاح 91
، ص 2929، كلية القانون، جامعة بني وليد، لبيبا، 94، العدد93، المجلدمجلة آفاق للبحوث السياسية والقانونيةمقارنة("، 

393   
 99( المؤرخ في 3-ألف )د 291نسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامةالإعلان العالمي لحقوق الإ( من 7المادة )_ 92

  .9143الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة  من دستور 99، وافقت عليه الجزائر بموجب المادة9191ديسمبر
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 2 هناك مواد أخرى ذكرت هذا الحق بصفة غير مباشرة نذكر منها المادة 7 إضافة الى المادة
من بين هذه الحقوق ، 93لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان...""

 تعتبر من الحقوق المتأصلة بشخصية الإنسان.نجد منع التعذيب فهي 
 .94"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"حيث نصت على  1 وكذلك المادة

هذا بدوره يعكس حرص المجتمع الدولي على حماية الإنسان من تعرضه لأي شكل من أشكال 
 التعذيب.

المعاملة أو العقوبة القاسية أو كما تفرض اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
لتعذيب ومختلق ضروب المعاملة القاسية التي يمكن أن تمس ل مطلقاً  اللاإنسانية أو المهينة حضراً 

، حيث ألزمت الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة واللازمة التي من شأنها 95الشخص
نائية لا يجوز التذرع بأي ظروف استث منع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي كما

 2و سلطة عامة كمبرر للتعذيب، وهذا بنص المادةأعلى مرتبة أكانت أو أوامر صادرة من موظف 
 .  96من الاتفاقية

                                                             
 (.7228) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( من 2_ المادة )93
  (.7228) لمي لحقوق الإنسانالإعلان العامن ( 2المادة ) _94
 392_ مفتاح أغنية محمد أغنية، مرجع سابق، ص 95
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة، ( من 2تنص المادة ) _96

ديسمبر  99المؤرخ في  31/94الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار  اعتمدتها
 99مؤرخ في  44-11، انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم9111 جوان 24، دخلت حيز النفاذ 9119

 ، على9111ماي سنة  94ل الموافق  ه9991شوال عام 

دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي  تتخذ كل. 9"
 .إقليم يخضع لاختصاصها القضائي

 
لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم  .2

 .أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيباستقرار سياسي داخلي أو 
 ".لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .3
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كما أشارت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على ضرورة العمل وبفاعلية 
يرها من المعاملات القاسية، وذلك انسجاما مع المادة الخامسة من أجل حماية الأفراد من التعذيب وغ

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، 
هذه المطالبة الملحة بحضر التعذيب هي التي ألهمت أعضاء الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة 

 .97وص الرادعة التي احتوتها الاتفاقية الخاصة بمنع التعذيبلاعتماد النص
أيضا حرصت الاتفاقية على إلزام الدول بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن مدى إعمالها 
للحقوق، فعلى الدولة عند انضمامها للاتفاقية تقديم تقريرا أوليا بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية 

 . 98تقديم تقارير دورية كل أربع سنواتويستتبعها بعد ذلك 
 الفرع الثاني

 بدأ الكرامة الإنسانيةم
ن المعاملات الوحشية والبربرية التي شهدتها البشرية منذ الأزل خاصة في ظل الصراعات إ 

الكرامة الإنسانية مطلبا ملحا لها، حيث تم ربطها بالحقوق الأساسية المرافقة من والحروب، جعل 
 أي مساس يمكن احداثه على أثرها.ر ظللشخص ويح

أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشير إلى أن كل إنسان  مبدأ مبدأ الكرامة الإنسانية هو
هذا ر يعتبلى أي إذلال أو معاملته معاملة لاإنسانية، إدون تعرضه  حتراماو يجب أن يعامل بكرامة 

ص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد لجميع الحقوق الإنسانية، وقد ن الركيزةالمبدأ 
 .99ومتساوين في الكرامة والحقوق أحراراً أن الناس يولدون 

                                                             
 294، ص2999،لبنان_ رامز محمد عمار، حقوق الإنسان والحريات العامة، الطبعة الأولي، د د ن، 97
الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، الطبعة الأولى، معهد _ شيخة أحمد العليوي، 98 

 19، ص2991البحرين للتنمية السياسية، 
 مجلة الدراساتشنة زواوي، "الإطار المفاهيمي للكرامة الإنسانية على ضوء المواثيق الدولية والمبادئ الإسلامية"، _ 99

 79، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، د س ن، ص ، العدد التاسعالحقوقية
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لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع فجاء في دباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " 
عدل والسلام في أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية وال

 .100العالم"
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: 9تنص المادة  

يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل 
 .101بعضهم بعضا برو  الإخاء"
تعكس القيم الأساسية والأخلاقية لحقوق الإنسان، حيث تؤكد أن الحرية  يفهم من سياق المادة أنها

والمساواة حقوق فطرية لا تكتسب، بل تولد مع الإنسان. كما تشير إلى أن العقل والضمير يشكلان 
وتختم  ،قاعدة للمسؤولية الفردية والأخلاقية، مما يمكن الإنسان من التمييز بين الصواب والخطأ

يد على ضرورة التعامل بروح الأخوة والتضامن الإنساني، مما يعزز من قيم التعايش المادة بالتأك
 والاحترام المتبادل في المجتمع.

تظهر صور الكرامة الإنسانية على أنها عامة ولا تخص فئة معينة من الناس ولا تميز بين عرق أو 
 آرائهم وأفكارهم، وأي مساسلون أو دين أو جنس، لهذا يشمل كل الناس في كل مكان مهما اختلفت 

 يمكن أن يمس هذا المبدأ يعد جريمة شنعاء يعاقب عليها مرتكبيها.
مبدأ الكرامة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة الأساس القانوني والأخلاقي الذي  يمثلذلك، على إثر 

أو  ااوزهلا يمكن تج يعد من المعايير التيهذا المبدأ ، ينظم معاملة جميع الأفراد المتأثرين بالنزاع
ر وبالتالي يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية جوه السائدة،، بغض النظر عن الظروف االتنازل عنه

 الحالات. حلكحقوق الإنسان حتى في أ
 
 

                                                             
 (.9191الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )_ 100
 (.9191( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )9المادة )_ 101
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 المطلب الثاني
 الحق في ظروف احتجاز ملائمة

الخصم  يقعون في قبضة في سياق النزاعات المسلحة، تبرز الحاجة إلى تنظيم معاملة الأفراد الذين
"أسرى الحرب"، بما في ذلك المقاتلين الذين لا تنطبق عليهم صفة أسير الحرب وفقا لاتفاقية جنيف 
الثالثة. لكن رغم خروجهم عن إطار الحماية الكاملة المخصصة لأسرى الحرب، فإن هؤلاء الأشخاص 

نون الدولي الإنساني وقدم لهم حدا لا يتركون خارج نطاق الحماية اللازمة، وهذا ما حرص عليه القا
 .من الضمانات والمعايير التي تحكم ظروف احتجازهم

تشمل بعض هذه الضمانات الرعاية الصحية )الفرع الأول( الغذاء والمأوى )الفرع الثاني( الزيارات 
ا م والاتصالات )الفرع الثالث(، ويعد احترام هذه المعايير عاملا ضروريا للاحتجاز المشروع، وهو

 .يتطلب التزاما فعليا من جميع أطراف النزاع دون استثناء
 الفرع الأول

 الرعاية الصحية
يعد الحق في الرعاية الصحية وتلقي الامدادات الطبية من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس 

قديم الرعاية تبها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تضمنت في عدة اتفاقيات التزام الدول ب
الصحية والإمدادات الطبية، سواء أثناء حالات الاحتلال وعدم وجود مواجهات مسلحة أو أثناء 
النزاعات المسلحة خاصة، بالمحافظة على هذه الخدمات الأولية الأساسية، التي بدورها توفرها لكل 

هذه  نصيب منالأشخاص دون أي تمييز، فكان للمقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب 
الخدمات الصحية، رغم غياب أي نص قانوني دولي ذكر استفادتهم منها بصريح العبارة، بل كانت 
هناك عدة اتفاقيات دولية أدرجت في موادها تمتع جميع الأشخاص من الرعاية الصحية اللازمة وهذا 

 ."بارتباطه المباشر لحق من الحقوق الجوهرية  ألا وهو "الحق في الحياة
 :( على ما يلي9191من اتفاقية جنيف الرابعة ) 77المادة  تنص
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من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية "
والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها 

 ."اضي المحتلة غير كافيةإذا كانت موارد الأر 
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في 
الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان 

ل دولة الاحتلال الإجراءات التي تكف المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، وتتخذ
سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من 
حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات 

 . "حربية قهرية
 ها كذلك المقاتلون غير مستفيدين من مركز أسير حرب الذين يكونونفهذه الموارد الطبية يستفيد من
 .محتجزين في زنزانات العدو

الملحق باتفاقيات جنيف الأربع على  9111فقرة )ب( من البروتوكول الإضافي الثاني 7تنص المادة 
  يلي:ما 
 ."حالنزاع المسلوتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار  "

 .زمةاللاعموما تشترط المادة التزام الدولة المحتلة بتزويد السكان المدنيين بالإمدادات الطبية 
رغم أن معظم الاتفاقيات لم تنص بصريح العبارة عن انتفاع المقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير 

 تزويدهم بهذا الحق لما له منحرب بالرعاية الصحية إلا أن القانون الدولي الإنساني حرص على 
تأثير مباشر على حياتهم وسلامتهم الجسدية، فمع تطور النزاعات المسلحة وازدياد عدد الأشخاص 
المشاركين في هذه النزاعات غير المقاتلين النظاميين، بات من الضروري توسيع نطاق الحماية 

 .ليشمل فئات لم تكن مشمولة سابقا بالحماية
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 الفرع الثاني
 الغذاء والمأوى

بالرغم من أن المقاتلين الذين لا يتمتعون بمركز أسير حرب لا يخضعون لنظام الحماية  
، إلا أن القانون الدولي 9191الكامل المقرر لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

على نسانية، و الإنساني لم يسقط عنهم الحقوق الأساسية التي تضمن الحد الأدنى من المعاملة الإ
رأسها الحق في الغذاء والمأوى الكافي خلال فترة الاحتجاز، فهي كذلك من الحقوق الجوهرية التي 

 .ترتبط ارتباطا مباشرا "بالحق في الحياة" كما تم ذكره في السابق
 :( على ما يلي9191من اتفاقية جنيف الثالثة ) 79تنص المادة  

للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس  تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة"
والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين 

 ".رفي عمل مماثل، ويجب أيضا أخذ الظروف المناخية في الاعتبا
ون من هذه وقيفهم فإنهم يستفيدويمكن أن تنطبق هذه المادة على غير أسير حرب، باعتبارهم يتم ت

 .الحقوق الأساسية باعتبارها مرتبطة بالكرامة الإنسانية
الملحق باتفاقيات جنيف الأربع بشكل أوضح  9111كرس أيضا البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

ضرورة توفير الظروف المعيشية الملائمة للمحتجزين لأسباب متعلقة بالنزاع، سواء من حيث الإقامة 
من البروتوكول فقرة )ب( سابقة الذكر "يزود  7والتغذية والرعاية الصحية، وهذا بنص المادة 

الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيين 
 "...المحليون

حمر في الدولية للصليب الأ إضافة الى تأكيد القواعد العرفية الدولية لهذا الحق حيث أدرجت اللجنة
"يجب تزويد الأشخاص المحرومين من حرياتهم بما يكفي من الطعام والماء  991القاعدة رقم 

والملبس والمأوى والرعاية الطبية"، هذه القواعد العرفية تكون ملزمة للدول والأطراف غير الحكومية، 
ن لم تكن قد صادقت على البروتوكولات الإضافية، تعر  ن ف أيضا هذه القواعد على أنها محتى وا 

 .الإنسانيةالحد الأدنى غير القابل للتفاوض من المعاملة 
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من الأهمية التي تكتسيها هذه الحقوق أن هذا الالتزام لا يعد اتفاق بين الأطراف، بل هو ملزم بصفته 
عسكرية، بل إن الالتزاما دوليا يطبق في كل الأوقات، ولا يمكن تبريره أو تعليقه بسبب الضرورات 

حرمان المحتجزين من الغذاء أو المأوى قد يرتقي إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، وهو ما يعد خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويؤدي إلى قيام المسؤولية الدولية 

 .وربما إلى ترقيته كجريمة حرب
 الفرع الثالث

 تصالاتالزيارات والا 
إن إقصاء الفئات التي سبق التطرق إليها من المركز القانوني كأسرى حرب لا يمنعهم من نيل  

معاملة إنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني، بل يفرض على أطراف النزاع التزامات تحظر فيها 
ة متاحة لهم د فرصالاحتجاز التعسفي والعزل التام لهؤلاء الأشخاص عن العالم الخارجي، بالتالي تع

بالاتصال بأسرهم وتلقي الزيارات من بين الضمانات الأساسية التي تكفل احترام كرامتهم وتقلل من 
 .الخطر الذي قد يحدث أثناء احتجازهم من اختفاء قسري ومعاملة شنيعة

عاملة ضمنيا أن تتم م 9191وقد كرست المادة الثالثة المشتركة بينن اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  
جميع المحتجزين معاملة إنسانية دون تمييز بما في ذلك حقهم في التواصل مع ذويهم، والذي يشمل 
تمكين الشخص من تبليغ أسرته بمكان وجوده، وتبادل الرسائل معهم، كما نصت كذلك المادة 

تجزين على ضرورة السماح للمعتقلين أو المح 9111الخامسة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
 .ذلكفي النزاعات المسلحة غير الدولية بالتواصل وتلقي الزيارات إن أمكن 

تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور محوري في الإشراف على هذه الحقوق، فيعتبر هذا 
التدخل امتداد لولايتها الإنسانية المكرسة في القانون الدولي الإنساني وتقدم خدمات متخصصة في 

ل الرسائل العائلية، وتيسير المكالمات الهاتفية، حتى أنها قد تنظم زيارات مباشرة مع أقرب مجال نق
 .المحتجزين في حالة الاحتجاز الطويل أو في أصعب الظروف
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     الثالثالمطلب                                     
 الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة                            

تُمثل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة  حجر الزاوية في تحقيق العدالة ، فهي عبارة عن  
الإطار القانوني الذي ينظم سير المحاكمات بشكل  عادل ومتوازن ويكفل حماية حقوق الأشخاص 

ي فأثناء خضوعهم للإجراءات القضائية ، لاسيما في زمن النزاعات المسلحة التي قد تشهد اخفاق 
احترام المعايير العادية للعادلة، فالقانون الدولي الإنساني يهتم اهتماما بالغا بهذه الضمانات ويعزز 

أقرت  9111من البروتوكول إضافي لسنة  17احترامها ولو كان بالحد الأدنى  حيث نجد المادة 
 .)الفرع الثاني(و أخرى موضوعية ، )الفرع الأول(مجموعة من الضمانات شكلية 

 الفرع الأول                                          
 الضمانات الشكلية الأساسية للمحاكمة العادلة                       

تشكل الضمانات الشكلية الإطار البنيوي الذي تبنى عليه المحاكمة العادلة ويقصد بها مجموعة من 
ما أن تؤسس على أساس النزاهة والحياد، لاسيالقواعد التي تخص تشكيل المحكمة تشكيلا قانونيا و 

في النزاعات المسلحة، وتقتضي أن تكون جلسات علانية، دون الإغفال عن أهم مبدأ المتمثل في 
            عدم رجعية القوانين.

 أولا_ عرض المقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب أمام محكمة مختصة
سعى بواسطة عدة صكوك دولية للتأكيد على ضرورة مثول أي شخص إن القانون الدولي مبدئيا  

( من الإعلان 99)متهم بارتكاب أي عمل غير مشروع أمام محكمة مستقلة و محايدة، فنجد المادة 
''لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرين، العالمي لحقوق الإنسان تنص على ما يلي 

ستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه و الحق في أن تنظر قضيته محكمة م
أكدت المادة على أن جميع الأشخاص يجب أن  ،102التزاماته و في أي تهمة جزائية توجه إليه ''

                                                             

 .(9191) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( من 79المادة ) _102 
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الدين،  على الجنس، العرق، اللغة، يعاملوا بمساواة أمام القانون فلا يجوز أن يتم التمييز بينهم بناء
فتعد هذه المادة بمثابة ضمانة أساسية لمنع الظلم  ،الذي يتمتعون فيهأو حتى المركز القانوني 

القضائي ولكي لا يتم هدر وانتهاك حقوق الأفراد، ففي النزاعات المسلحة قد يتم القبض على مقاتلين 
وضع ب ن منهم الجواسيس و المرتزقة و الجماعات الإرهابية هؤلاء لا يتمتعون تلقائياينظاميالغير 
ة قانون وهذا ما قد أقرته المادة الثالثال، لكن هذا لا يمنعهم من أن يتم حمايتهم بموجب ر حرب يأس

إصدار الأحكام وتنفيذ ب  '' في فقرتها الأولى )د( أن لا تقوم (9191)المشتركة بين اتفاقيات جنيف 
مانات ضالعقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا  قانونيا ، وتكفل جميع ال

يمثل هذا النص ضمانة جوهرية ضد المحاكمات التعسفية التي قد تواجهها ...''، ة اللازمةالقضائي
يتم مثولهم أمام محكمة قائمة بموجب نظام قانوني و أن تكون  أنهذه الأصناف لذلك يفرض القانون 

مستقلة ومحايدة، تمنح للمتهم كافة حقوقه الإجرائية ، إلى جانب ذلك تكفل عدم تنفيذ أي عقوبة دون 
 .103حكم قضائي مشروع كالعقوبات الجسدية مثل الإعدام أو المعنوية مثل العزل أو السجن

 ةثانيا_ علنية الجلسات القضائي
، ويقصد بها 104إن علانية الجلسات تندرج ضمن المعايير الدولية التي تخلق شفافية سير العدالة 

أن تكون جلسات المحاكمة مفتوحة للعموم بما في ذلك وسائل الإعلام، لكن قد تكون بطريقة سرية 
من  17استلزمت ضرورات خاصة كحماية خصوصية الأطراف، وتم تكريسها في المادة إذا

البروتوكول الإضافي الأول، والتي أكدت ضرورة احترام الضمانات القضائية منها مبدأ علانية 
لأن  نونية،قاالجلسات، وبذلك فإن هذه الضمانة تشكل أداة رقابة على نزاهة القضاء وتحقيق حماية 

 .105خاطر التعسف القضائي في هذا النوع من النزاعاتقد تزداد م

                                                             
المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة الغير  ،9191 الثالثة مشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنةالمادة الفقرة )د( من _ 103

 دولية.
لعلمية ا الحسيناوي، المحكمة الجنائية الدولية:) دراسة قانونية(، د ط، دار البازوري رطلال ياسين العيسى وعلي جبا _104

 .2991،، الأردنوالتوزيعللنشر 
 .(9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع )9111لسنة )البروتوكول الإضافي الأول ( فقرة )ط( من 17المادة )_ 105
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 ثالثا_ مبدأ عدم رجعية القوانين                                                          
، التي تحمي المقاتلين غير المعترف لهم 106مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ القانونية المهمة  

وتطبيق عليهم قوانين لم تكن نافذة، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية بوضع أسرى حرب من محاكمتهم 
 عن أفعال لم تكن تشكل جرائم في وقت ارتكابها ويعد امتدادا لضمانات المحاكمة العادلة،
فهنا المعيار المتبع لتسليط العقوبة على هؤلاء الفئات يجب أن يكون مبني على مخالفة واضحة 

دئ القانون العرفي القائمة آنذاك، وليس على مجرد الصفة غير المعترف لقاعدة قانونية وانتهاك لمبا
 .107بها للمقاتل

 الفرع الثاني
 الضمانات الموضوعية الأساسية                                                               

القضائية  قبل الجهاتيتمتع المتهم أثناء المحاكمة بحقوق جوهرية التي لابد من أن يتم احترامها من 
مهما كان الوضع القانوني الذي يشغله هذا المتهم أو الفعل الذي يرتكبه فتتعدد هذه الضمانات من 
الحق افتراض براءته )أولا( وفي إعلامه بالفعل المنسوب إليه )ثانيا(، والحق في دفاعه عن نفسه 

                                               حقه )رابعا(. )ثالثا(، وأخيرا له حق الطعن والاستئناف في الحكم الصادر في

 أولا_ قرينة براءة المتهم
ويقصد به مبدئيا أن كل شخص طالما  ،108يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في القوانين الدولية

لم يثبت في حقه حكم ينص صراحة أن ما قد تم ارتكابه يعود بشكل مباشر لفعل قام به هذا الشخص 
فأن هذا الأخير يعتبر بريء إلى غاية تثبت إدانته بحكم صادر عن محكمة مختصة، وقد تضمنته 

                                                             
 9والذي دخل حيز التنفيذ في  9111جويلية  91النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في من  92المادة _ 106

 .2992جويلية 
'' ...لا (،9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع )9111لسنة )البروتوكول الإضافي الأول ( فقرة )ج( من 17_ المادة )107

بعد –ون لو نص القان الجريمة فيما. ومن حق مرتكب الجريمةوقت ارتكاب  الساريةأية عقوبة أشد من العقوبة  توقيعيجوز 
 ‘.ذا النص... 'ھعلى عقوبة أخف أن يستفيد من  –الجريمةارتكاب 

 ، المرجع السابق.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3/ 29دة الما_108
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من العهد  99ت عليها كذلك المادة ، ونص109من البرتوكول إضافي الأول 9في الفقرة  17المادة 
...كل شخص متهم بجريمة يُفترض أنه بريء إلى أن تثبت الدولي للحقوق المدنية والسياسية '' 

وهذا ما يمنع أي تلميح أو معاملة غير لائقة مع المتهم وأي إدانة مسبقة سواء من إدانته قانونا.'' 
صة للفئات الذين لا يحظون بمركز قانوني وسائل الإعلام أو من الجهات القضائية الرسمية خا

 .110واضح بالإضافة تُقدر بمثابة تحصين من إصدار أحكام قضائية مرتكزة على الشك
 ثانيا_ إعلام المتهم بالتهم المنسوبة إليه

تبليغ المتهم بالتهم التي تكون منسوبة إليه من المبادئ البديهية أثناء المحاكمة ويتم ذلك دون تأخير 
محتجز  وألا مبرر له ويقع عبء التبليغ على الجهة القضائية التي تم المثول أمامها، فيجب اخطار 

ذا كان أجنبي  رجم ليستطيع يعين له متبالتهم الموجهة ضده وبالأفعال المنسوبة إليه بلغة يفهمها وا 
فهم طبيعة القضية الموجهة له ويمكن أن يكون الإبلاغ شفوي أو كتابي ويجب تقديم له تفاصيل في 

 .111طبيعة قضيته دون أي تغيير من أجل أن يتجهز لدفاعه
 
 
 
 
 

                                                             
، المرجع (9191( الملحق باتفاقيات جنيف الأربع )9111) البروتوكول الإضافي الأول لسنةمن  9( فقرة 17المادة )_ 109

 . السابق
قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفرار ، تم اعتماده من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( من 99_ المادة ) 110 

، صادقت الجزائر عليه بتحفظ في بمرسوم 7219مارس  93، والذي دخل حيز النفاذ في 7299ديسمبر  79المؤرخ  9999
 .7282ماي  71مؤرخ في  99، تم نشره في جريدة الرسمية عدد7282ماي 79رئاسي   

، أ''... يجب أن تنص (9191)أ( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع ) 9الفقرة  (17المادة )تنص _ 111 
م دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل ھالإجراءات على إعلان المت
 الضرورية للدفاع عن نفسه''.
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 ثالثا_ حق المتهم في الدفاع عن النفس
ونعني به توجيه الاتهامات للمتهم ، 112الحق في الدفاع هو ركيزة أساسية لأي محاكمة عادلة 

وتصديه لها بكافة الوسائل القانونية المشروعة ،أُتيح للفئات الغير معنية بمركز أسرى حرب أحد 
الضمانات القضائية بالغة الأهمية والتي يجب احترامها أثناء المحاكمة ، والتي تمكن المتهم من 

لحاق الوسائل المتمثلة من أدلة و معرفة جميع التهم الموجهة إليه ،ومن حقه اكتساب  وقتا كافيا وا 
شهود لإعداد دفاعه من أجل أن يستنجد بها أثناء مناقشة الطلبات و الدفوع وقت المحاكمة وتقديم 

سيما للقانون جا ما يثبت براءته، وله إمكانية الاستعانة بمحامي، ويشكل انتهاك الحق في الدفاع خرق
من البروتوكول الأول على وجوب  17ن المحاكمة وأكدت المادة الدولي ويمكن أن يؤدي إلى بطلا

من المادة نفسها على أهم  2 توفير هذا الحق لأي شخص توجه إليه التهم ورد كذلك في الفقرة
عنصر وهو عدم الإكراه على الاعتراف فلا يجوز الإقرار بالمعلومات تحت التعذيب او التهديد 

 .113ترافوالإكراه غير ذلك يُبطل هذا الاع
 رابعا _الحق في الطعن والاستئناف في الحكم الذي صدر في حقه

، إذ يمكن الفرد من 114يعني ذلك أن يتم إعادة النظر في منطوق الحكم الصادر من الجهة القضائية
 طلب مراجعة الحكم القضائي الصادر بحقه أمام جهة قضائية أعلى.

إن أهمية هذا الحق في كونه وسيلة قانونية تهدف لإصلاح الأخطاء القضائية، سواء تلك المتعلقة 
للعهد الدولي الخاص بالحقوق  99من المادة  7بتقدير الوقائع أو تطبيق القانون، وقد أقرّت الفقرة 

، ءلكل شخص أدين بجريمة حق اللجو صراحة هذا الحق، حيث نصت على''  والسياسيةالمدنية 
 وفقا للقانون،

                                                             
، 947، صالقاهرة الدولية، الشروق مكتبة ، 2ط ،قوالتطبي النظرية في رنةمقا دراسة الإنسان حقوق الرشيدي، _ أحمد112

2997  

 .(9191باتفاقيات جنيف الأربع ) ( الملحق9111لسنة ) البروتوكول الإضافي الأولمن  2( فقرة 17المادة )_ 113 
السياسية،  لوموالعالحقوق  الماجستير، كليةمذكرة لنيل شهادة  الدولية،طرق الطعن في الأحكام الجزائية  قرساس خالدية، _114 

 .29ص، 2922
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 17وأشارت كذلك المادة إلى محكمة أعلى كي تنظر في قرار إدانته وفي الحكم الصادر عليه.'' 
على إمكانية الاستئناف، ويتمحور هذا الحق من الناحية الإجرائية، أن تكون الجهة التي تنظر في 

قائع بإعداد النظر في و الاستئناف مستقلة عن الجهة التي قامت بإصدار الحكم الابتدائي لتقوم 
عادة فتح ملفها وتقييم الأدلة التي ظهرت عن جديد.  القضية وا 

وللمتهم كافة وسائل الدفاع أثناء إجراء الاستئناف، بما في ذلك حضور محاميه وله جميع الصلاحيات 
 .115في استخدام كل وسائل الإثبات من أدلة وحجج وغيرها

                                                             
 والسياسية.لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية امن  7( فقرة 99المادة )_ 115
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في الختام، من خلال دراستنا لموضوع "المقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب"،  
فة أسير التمتع بص ملتحديد من يحق له وصارمة الدولي قد وضع معايير دقيقةيتضح أن القانون 

السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات  سبيل، وذلك في (9191من خلال اتفاقية جنيف الثالثة ) حرب
وقد أدت هذه المعايير إلى استبعاد فئات معينة من  ،الضرورة العسكرية ومقتضيات الإنسانية

هذا ما أدى إلى  ،بين المقاتلين والمدنيينما أولئك الذين لا يستوفون شروط التمييز المقاتلين، لا سي
 من التمتع بالحماية الكاملة التي يوفرها هذا المركز.حرمانهم 
ية واستعمال بطرق احتيال بالجوسسةتتمثل هذه الفئات المقاتلة في الجواسيس الذين يقومون  

الخداع في مناطق العدو، وفئة المرتزقة الذين لا يحترمون ولا يطبقون قواعد وأعراف الحرب 
المنصوصة بدأ من اتفاقية لاهاي إلى اتفاقيات جنيف وهدفهم يكمن في القتل من أجل تحقيق الربح، 

قومون ف لها وللجريمة التي يإضافة الى فئة أخرى حيث ظهر عجز المجتمع الدولي في تقديم تعري
بها وهم الإرهابيون، وأعرب القانون الدولي الإنساني صراحة على عدم منحهم مركز أسير حرب 

 لهذه الفئات بالاستناد إلى عدة أسس أخلاقية أو قانونية أو قضائية كانت. 
سمة حا فرغم حرمانهم من مركز أسير حرب إلا أن القانون الدولي الإنساني أقدم على خطوة 

وهي حرصه على منحهم الحد الأدنى من الحماية وهذا حفاظا على كرامتهم الإنسانية، وظهرت هذه 
الحماية من خلال حظر التعذيب والمعاملة القاسية، والحق في محاكمة عادلة إضافة إلى توفير 

حقوق ا من الالرعاية الصحية والغذاء والمأوى باعتبارها تدخل في حماية الكرامة الإنسانية وغيره
 اللازمة. 

ماية عرضة لانتهاكات خطيرة في غياب حويبقى التحدي قائما في تطبيق هذه الحماية، فهي 
على أرض الواقع، وهذا بسبب التجاوزات التي تمارس من طرف الدول، إضافة إلى صعوبة  متكاملة

نفيذ والمساءلة الت في ظل ضعف آلياتتوفير الحماية للمقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب 
 دولية كانت أم غير دولية.في الكثير من النزاعات 
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 :وعن طريق ما تم التطرق إليه سابقا نقدم ما تم التوصل إليه من نتائج
د الصفة القانونية للمقاتل إن كان يستوفي شروط التمتع بمركز أسير حرب وفقا لاتفاقية جنيف _تحد

 .9191الثالثة لعام 
غير المستفيدة من مركز أسير حرب الجواسيس، المرتزقة، والقائمون بالأعمال  الفئات_ تشمل 

 .الإرهابية، وهم فئة واقعية ملموسة في النزاعات المسلحة
رغم عدم تمتعهم بصفة أسير حرب، إلا إن القانون الدولي الإنساني قدم لهم القدر الكافي من  _

 .زمةلاالحماية ال
تفاوت كبير في تطبيق القواعد الإنسانية من طرف إلى آخر، إذ أن ولا يمكن أن يغفل عن وجود  _

هناك بعض الدول تلتزم بالحد الأدنى من المعايير، في حين ينعدم ذلك في حالات أخرى، مما يؤدي 
 .إلى انتهاكات جسيمة بحق المقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب

لأفراد، نتيجة لغياب أجهزة دولية متخصصة في هناك ثغرات في التطبيق العملي لحماية هؤلاء ا_
 .مراقبة وضعهم داخل مراكز الاعتقال

د سوابق قضائية وج_ الاجتهادات القضائية رغم أهميتها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني إلا أنه لا ت
 .كافية يتم فيها مناقشة وضع المقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب

 يمه يمكن لنا منح الاقتراحات الآتية:من خلال ما تم تقد
 من ينالمحتجز  أوضاع مراقبة من الدولية والهيئات الأحمر للصليب الدولية اللجنة تمكين_ دعم و 

 قدر من الحماية لهم. وتوفير وعدم التعدي عليها حقوقهم احترام لضمان عن كثب، الفئة هذه
من مركز أسير حرب لفترات طويلة دون احتجاز المقاتلين غير المستفيدين _ الحرص على عدم 

 أو توجيه التهم لهم. محاكمة أو مراجعة قانونية
_ تمكين المقاتلين غير مستفيدين من مركز اسير حرب من تقديم الشكاوى في حالة سما تم التعدي 
على حقوقهم من خلال سوء المعاملة والمساس بكرامتهم الإنسانية، مع ضمان مراجعة هذه الشكاوى 

 تحقيق فيها.وال
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لضمان عدم إفلات من يرتكب انتهاكات  على المستوى الدولي والوطنيتفعيل آليات المساءلة _ 
اعتبار بعض الانتهاكات جرائم حرب تستوجب الملاحقة أمام المحاكم ، بضد هؤلاء الأفراد من العقاب

 الجنائية الدولية.
ن الدول الأطراف والأطراف المتنازعة، وهذا القانون الدولي الإنساني بيأحكام _ والأهم نشر الوعي ب

 بغيت تجنب الأفعال المرتكبة بسبب الجهل بالقانون.
لى خرق ع هم وتأييدهممكافأتن تعزيز الحماية لهؤلاء المقاتلين لا يعني في الأخير نرى أ

لإنسان ا، بل هو تكريس لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تضع قواعد القانون الدولي الإنساني
لقانون ، إضافة إلى احترام وتكريس قواعد اوكرامته في صلب اهتماماتها، مهما كانت صفته القانونية

 الدولي لحقوق الإنسان.
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 قائمة المراجع

 أولا: باللغة العربية

Iالكتب / 

، مكتبة الشروق 2 الطبعةأحمد الرشيدي، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، _ 9
 .2997الدولية، القاهرة، 

بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، _ 2
 .2993القاهرة، 

انية دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي بوجلال صلاح الدين، الحق في المساعدة الإنس_ 3
 .2991الإنساني وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 

 الطبعة الإنساني، الدولي القانون في الحرب لأسرى القانوني المركز محمد، العسيلي حمد_ 9
 .2997الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،

 .2999لبنان، د د ن، محمد عمار، حقوق الإنسان والحريات العامة، الطبعة الأولي،رامز _ 7
شارل روسو )تصوير أحمد ياسين(، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، _ 4

9111. 
 شيخة أحمد العليوي، الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني،_ 1

 .2991الطبعة الأولى، معهد البحرين للتنمية السياسية، 
طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المحكمة الجنائية الدولية:) دراسة قانونية(، د ط، _ 1

 .2991دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،
الجامعي، الإسكندرية،  ، دار الفكرللإرهابالعادلي محمد صالح، موسوعة القانون الجنائي _ 1

2993. 

عبد علي محمد سوادي، حماية أسرى الحرب في القانون الدولي، الطبعة الأولى، المركز  _99
 .2991 مصر، العربي للنشر والتوزيع،
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غسان هشام الجندي، المسؤولية الدولية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، _ 99
9119 

اللّه، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية،  فيصل إياد فرج_ 92
 .2993منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،

محمد راكان الدغمي، التجسس واحكامه في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانية، دار السلام _ 93
 .9117مصر، للطباعة والنشر، 

 رحامد النشالطبعة الأولى، دار  الإنساني،ادئ القانون الدولي مصلح حسن عبد العزيز، مب_ 99
 .2993 الأردن، ،والتوزيع

جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي ، سعيد حمودة، الإرهاب الدولي منتصر_ 97
 .2991دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ،الطبعة الثانية والفقه الإسلامي،

II /والمذكرات الجامعية الأطروحات 

 :الدكتوراه  أطروحات 1_

تريكي فريد، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه _ 9
ة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيفي العلوم اهدكتور  شهادةلنيل  أطروحةمقارنة،  الإسلامي، دراسة

 .2999 ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

حوبه عبد القادر، الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنيل _ 2
الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق والعلوم  شهادة

 .2999السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ة ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي والقانون ميلود بن عبد العزيز، حماي_ 3
 .2991 ،9دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر شهادةلنيل  مقدمة الإنساني، أطروحة
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 :المذكرات الجامعية  1_
 أ_ مذكرات الماجيستر:

إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، _ 9
تنة، با لخضر،الحاج  جامعة ،ماجستير، تخصص القانون الدولي الإنسانيالرسالة لنيل شهادة 

2999. 
ماجستير، ال ادة، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شه_ جمال رواب2

  .2994 كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة،

مذكرة  ولي،الدقاسم بن مساعد بن قاسم الفالح، العرف الدولي دراسة مقارنة بين الفقه والقانون _ 3
لنيل شهادة الماجيستير، قسم السياسة الشرعية شعبة الأنظمة، جامعة الإمام محمد بن سعود 

 ه.9924، المملكة العربية السعودية ،المعهد العالي للقضاء الإسلامية،

قرساس خالدية، طرق الطعن في الأحكام الجزائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية _ 9
 .2922 ،جامعة العربي التبسي، تبسةالحقوق والعلوم السياسية، 

امعة ج الدولي،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  حرب،ال، آليات حماية أسرى _ مجيد موات7
 .2999 ،رالجزائ باتنة، لخضر،الحاج 

 ب_ مذكرات الماستر:

حرب في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماستر، البلعيش فاطمة، حماية أسرى _ 
 .2991ن بوعلي، شلف تخصص القانون العام، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة حسيبة ب

IIIالمقالات العلمية / 

توفيق عطاء الله، قابوش محمد، "حماية ضحايا النزاعات المسلحة على ضوء القانون الدولي _ 9
 .919-919ص ، ص2929، 99، العدد 93، المجلد مجلة آفاق علميةالإنساني"، 

ة ، جامعالسياسة العالميةمجلة حامد السعيد، "التجسس الديبلوماسي في القانون الدولي"، _ 2
 .177-199، ص ص2929، 9، العدد1المجلد، 9الجزائر
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لحقوق، ، كلية امجلة العلوم السياسية''المرتزقة في القانون الدولي الإنساني''،  حسين نسيمة،_ 3
 931-991ص ص 2994 ،94 دالعد ،قسنطينة-منثوريجامعة الاخوة 

لأسرى الحرب ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زرباني عبد الله، "الحماية القانونية _ 9
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، جامعة مجلة الواحات للبحوث والدراسات"، محمايته

 192-419ص ص ،2991، 2، العدد 92سيدي بلعباس، المجلد  -الجيلالي يابس

رف"، معاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطفاضل عبد العلي الشويلي، "دراسة في الاتفاقيات وال_ 7
ص  ،2929 ،39، العدد2مجلد ال ، مركز ذي قار للدراسات التاريخية والاثارية،مجلة آداب ذي قار

 .997-319ص

جامعة  ،دفاتر السياسة والقانونفريجة حسين، "الإرهاب في احكام القانون الدولي الجنائي"، _ 4
 .919-949ص ص، 2999، 7العدد المسيلة، 

جلة ممبخوتة أحمد، "التطورات المتلاحقة على العرف الدولي باعتباره مصدرا للقانون الدولي"، _ 1
، 99المجلد ، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت،99، المجلد الحقوق والعلوم السياسية

 .11-19، ص ص2929، الجزائر ،99العدد 

مفتاح اغنية محمد أغنية، "حظر التعذيب في النظام القانوني الوطني والدولي وجبر الأضرار _ 1
ي وليد، ، كلية القانون، جامعة بنمجلة آفاق للبحوث السياسية والقانونيةالناجمة عنه )دراسة مقارنة("، 

 .329-399ص ص ،2929لبيبا،  ،94، العدد93المجلد

جلة ملدولية لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني"، منصور حمدي مصطفى، "الحماية ا_ 1
سادس، العدد ال، السنة الثانية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، الشريعة والقانون

 .91-99، ص ص2929ليبيا، 

مهدي رحماني، "دور القواعد العرفية في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في _ 99
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة مجلة صوت القانونالنزاعات المسلحة غير الدولية"، 

 112-114، ص ص2991 ،92، المجلد السادس، العدد92
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در للقانون الدولي بين الممارسة الحقيقية والاعتقاد العرف الدولي كمص"ولهي المختار، _ 99
 ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "القانوني
 .372-339ص ص ،2929 ،99، العدد91المجلد 

IVالنصوص القانونية الدولية / 
 _ المواثيق والاتفاقيات الدولية7
أكتوبر  91الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية، لاهاي في  9191لعام اتفاقية لاهاي  _9

9191. 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة، في _ 2

، انضمت 9197أكتوبر  29، دخل حيز النفاذ في 9197جوان  24مؤتمر سان فرانسيسكو بتاريخ 
 .9142أكتوبر  9د(، الصادر في -91) 914، بموجب قرار رقم 9142أكتوبر  9ر في إليه الجزائ

( المؤرخ 3-ألف )د 291الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة_ 3
من دستور الجمهورية الجزائرية  99، وافقت عليه الجزائر بموجب المادة 9191ديسمبر 99في 

 .9143عبية لسنة الديموقراطية الش
 92ي المؤرخة فبالقوات المسلحة في الميدان،  اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى_9

وضع ل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي، 9191 أوت
 أوت 92 ىإل أفريل 29المعقود في جنيف خلال الفترة من  اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

ليها الجزائر أثناء الحرب التحريرية في إانضمت ، 9179 أكتوبر 29 في النفاذدخلت حيز  9191
  .9149جوان  29إطار الحكومة المؤقتة في

، اعتمدت وعرضت 9191أوت  92اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في _7
للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا 

، دخلت حيز النفاذ 9191 أوت 92الى أفريل  29الحروب، المعقود في جنيف خلال الفترة من من
الحكومة المؤقتة  ليها الجزائر أثناء الحرب التحريرية في إطارإ، انضمت 9179 أكتوبر 29في 
 .9149جوان  29في
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، 9191أوت  92اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في_ 4
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية 

، 9191 أوت 92ريل الى فأ 29لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف خلال الفترة من من
ليها الجزائر أثناء الحرب التحريرية في إطار إ، انضمت 9179أكتوبر  29دخلت حيز النفاذ في 
  .9149جوان  29الحكومة المؤقتة في

 92حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في  لتحسين جنيف اتفاقية _1
 .9179أكتوبر  29في  نفاذدخلت حيز ال، 9191 أوت
نوفمبر  9، الموقعة في روما بتاريخ والحريات الأساسيةالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان _ 1

 .9173سبتمبر  3، ودخلت حيز النفاذ في 9179

، دخل حيز 9171فيفري 93تحاد الإفريقي، تم التوقيع عليه في النظام الأساسي لمفوضية الإ _1
 .9171جانفي  99النفاذ 
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم ا _99

مارس  23، والذي دخل حيز النفاذ في 9144ديسمبر  94المؤرخ  2299المتحدة في الفرار 
، تم نشره في جريدة 9111ماي  94، صادقت الجزائر عليه بتحفظ في بمرسوم رئاسي 9114

 9111ماي  91مؤرخ في  29الرسمية عدد
، 9141نوفمبر 22الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان )اتفاقية سان خوسيه(، اعتمدت في  _99

 .9111جويلية  91دخلت حيز النفاذ في 
المتعلق بحماية ضحايا  ،9191 البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة _92

، 9111جويلية  91دخل حيز النفاذ في  ،9111جوان  99النزاعات المسلحة المنعقد بتاريخ 
، جريدة 9111ماي  94المؤرخ في  11/41انضمت اليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

 .9111ماي  91، الصادر بتاريخ 29رسمية عدد
، والمتعلق 9111 جوان 1، المعتمد في الأربع لاتفاقيات جنيفالثاني الإضافي البروتوكول  _93

 انضمت ،9111ديسمبر  1بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، دخل حيّز التنفيذ في 
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 29ج.ر.ج.ج عدد  ،94/97/9111 مؤرخ في 41/11إليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .99/97/9111الصادرة في 

، دخل 9119جويلية  21الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد في بانجول في الميثاق _ 99
، دخل حيز النفاذ في 9111مارس  9، صادقت عليه الجزائر في 9114أكتوبر  29حيز النفاذ في 

 .9111جوان  9
ينة، هاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو الم _97

 31/94اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 
، انضمت إليها الجزائر بموجب 9111 جويلية 24، دخلت حيز النفاذ 9119ديسمبر  99المؤرخ في 

 .9111ماي سنة  94الموافق ل  9991شوال عام  99مؤرخ في  44-11المرسوم الرئاسي رقم

_ الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهمـ تن اعتمادها من قبل 94
، دخلت حيز 39/99، بناء على قرار الجمعية العامة رقم 9111ديسمبر  9الأمم المتحدة بتاريخ 

 .2999بر و أكت 29النفاذ في 
اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم ، تم 9119الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لسنة  _91

. 2992أبريل  99ودخلت حيز النفاذ في  9111ديسمبر  1في  79/991المتحدة بقرار رقم 
 2999ديسمبر سنة  23المؤرخ في  997_2999صادقت عليها بتحفظ الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 

 .2992 لسنة 99تم النشر في الجريدة الرسمية عدد 
 1، ودخلت حيز النفاذ في 9111أبريل  22لعربية لمكافحة الإرهاب، اعتمدت في الاتفاقية ا_ 91

 .9111ماي 

تم اعتمادها خلال الدورة العادية  ومكافحته، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب_ 91
 ديسمبر 4دخلت حيز النفاذ في ، 9111الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات لسنة 

، تم النشر 2999أبريل  1المؤرخ في  2999/11صادقت عليها الجزائر بالمرسوم الرئاسي ، 2992
 .2999لسنة  39في الجريدة الرسمية عدد 
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جويلية 1البروتوكول الخاص باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، صدر في  _29
يز ، دخل ح‘يير ل اسم ''منظمة الوحدة الإفريقية'من قبل ''الاتحاد الإفريقي '' الذي هو تغ 2999

جوان  4المؤرخ في  991_91صادقت عليه الجزائر بالمرسوم الرئاسي ، 2999فيفري  24النفاذ في 
 .2991 لسنة 31عدد 2991

الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  _29
، صادقت عليها الجزائر بتحفظ 2991جويلية 1، دخلت حيز التنفيذ في 2997أبريل  93بتاريخ 

 .2999لسنة  41عدد 2999نوفمبر  93ممضي في  219_99بمرسوم رئاسي رقم 
 ،2999ديسمبر  29تمويل الإرهاب، تم التوقيع عليها و الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال  _22

 ،279_99صادقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي رقم  ،2993نوفمبر  9دخلت حيز النفاذ في 
 .2999لسنة  77عدد ، وتم نشره في الجريدة الرسمية 2999سبتمبر  1مؤرخ في 

 القرارات_ 0
 21صادر في ال ،في ضل تنامي التهديدات الأمنية الدولية ،(9799قرار مجلس الأمن رقم ) _9

 .2999أبريل
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/ar/content/our-mandate 

المتعلق بالهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة ضد ( 9313)قرار مجلس الأمن رقم  _2
 .2999سبتمبر  21صادر في ، الولايات المتحدة الأمريكية

https://www.un.org/ar/sc/1540/1540-fact-sheet.shtml 

م رققرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان ''تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي'' _3
 .7222 لعام 99/22

 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمن الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب _9
 .2994صادر في سبتمبر  211/49رقم 

أكتوبر  92 في دراصالالدولية ليوغوسلافيا السابقة، دائرة الاستئناف، قرار المحكمة الجنائية  _7
9117. 
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 ،المدعي العام ضد الحسن عبد العزيز محمد محمودقرار المحكمة الجنائية الدولية، في قضية  _4
نوفمبر  29)الحكم بالإدانة( و 2929جوان  24، صادر بتاريخ ICC-01/12-01/18رقم القضية

 :بالعقوبة(، متاح على الموقع الرسمي للمحكمة)الحكم  2929
https://www.icc-cpi.int 

Vالمحاضرات / 

لونيسي علي، محاضرات في مادة القانون الدولي الإنساني، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة _ 
 ،جامعة أكلي محند ولحاج ليسانس، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 2929الجزائر،

 ثانيا: باللغة الأجنبية
I/ En français 
1_ Articles 
Christopher Kinsley : « Le droit international et le contrôle des mercenaires et des 

compagnies militaires privées », cultures et conflits, 52/hiver 2003, Pp 50-59. 

2_ Conventions 
Convention pour la prévention et la répression du terrorisme (Genève,16 

novembre 1937). 

II/ In English 

1_ Articles 

Emanuele-Chiara Gillard, "Business goes to war: private military Security 

company international humanitarian Law", (ICRC) ،Vol.88, No.863, September 

2006. 

René Vark, "The Status and Protection of Unlawful Combatants", Juridica 

International Law Review University of Tartu (1632), X .5112/  

Schechter, O. "The Nicaragua Case: The Judgment of the International Court of 

Justice on the Merits", The American Journal of International Law, vol 81, No 1, 

1987, Pp 191-198. 

2_ Convention 

Council of Europe. (1977). European Convention on the Suppression of Terrorism 

Strasbourg, 27.I.1977. Entered into force on August 4, 1978. 
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3_ Court Judgments  

1_ ROBERTE GATES, AL., UNITED STATETS DISTRICT COURT FOR 

THE DISTRICIT OF CULUMBIA, ORDER, Civil Action No. 06-1669 (JDB). 

4_ Reports 

_0 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America), Merits (International Court of Justice) Raports 14 

,1986. 

_5 Michael John Garcia, Boumediene v. Bush: Guantanamo Detainees’ Right to 

Habeas Corpus, CRS Report for Congress, 16 June 2008. 

5_ Documents 

1_ International Committee of the Red Cross. (2005). Rule 118: Provision of basic 

necessities to persons deprived of their liberty. In J.-M. Henckaerts & L. Doswald-

Beck (Eds.), Customary International Humanitarian Law (Vol. I, Rules) 

Cambridge Université Press. 

2_United States courts have jurisdiction to consider challenges to the legality of 

the detention of foreign nationals captured abroad in connection with hostilities 

and incarcerated at Guantanamo Bay. 

 لكترونية المواقع الإ 
 باللغة العربية (أ
 93الباقين،  31المنشاوي، الجزيرة نت تنشر أسماء وجنسيات معتقلي غوانتانامو ال محمد _ 9

 متوفر في الموقع التالي: ،2922جانفي 

https://www.aljazeera.net/politics/2022/1/13 

 .سا 99:91، على الساعة 2927أفريل 29تم الاطلاع عليه بتاريخ 
بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، متوفرة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة _ 2

  الموقع التالي:

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl 

 سا. 97:97، على الساعة 97/94/2927تم الاطلاع عليه بتاريخ 
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  الي:التالحماية القانونية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح، متوفرة على الموقع _ 3

https://www.ohchr.org/ar/publications/special-issue-

publications/international-legal-protection-human-rights-armed-conflict 

 سا. 99:99، على الساعة 97/94/2927تم الاطلاع عليه بتاريخ 
 وقع التالي:  استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، متوفر على الم_ 9

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-terrorism/un-global-

counter-terroris-strategy  
 سا. 97.39على الساعة  29/93/2927تم الاطلاع عليه بتاريخ 

 باللغة الأجنبية (ب

_In English 
_0 Duignan Brian, “Rasul V. Bush”, Encyclopedia Britannica, 22 Jun 2024,  

https://www.britannica.com, Accessed 24 April 2025. 

_5 JUSTIA U.S Supreme court, Boumediene V. Bush, 553 U.S. 723 (2008), 

https://supreme.justia.com, Accessed 24 April 2025. 

_3 Legal Information Institute, RASUL ET AL. V. BUSH (03-334), PRESIDENT 

OF THE UNITED STATES, ET AL, Cornell Law School, 

https://www.law.cornell.edu, Accessed 24 April 2025. 

_4 UNODC united nations Office on Drugs and Crime, 

 https://www.unodc.org, Accessed 26 April 2025. 

 

 

 

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-terrorism/un-global-counter-terroris-strategy
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-terrorism/un-global-counter-terroris-strategy


 الفهرس

100 
 

 الفهرس

 العنوان                                                                              الصفحة  

 قائمة المختصرات

 92 ................................. الفئات غير المستفيدة من مركز أسير حرب: الفصل الأول

 99 ........................... تحديد الفئات غير مستفيدة من مركز اسير حرب: المبحث الأول

 99 ................................................................ الجواسيس: المطلب الأول

الملحق  7311والبروتوكول الإضافي الأول 7321الجواسيس وفقا لاتفاقيات لاهاي: الفرع الأول
 97 .......................................................... (7323باتفاقيات جنيف الأربع )

 97 ............................... 7321ريف الجاسوس بموجب لائحة لاهاي لسنةأولا_ تع

الملحق باتفاقيات جنيف  7311ثانيا_ تعريف الجاسوس بموجب البروتوكول الإضافي الأول
 94 .................................................................................. الأربع

 91 ................................................. شروط حمل صفة الجاسوس: الفرع الثاني

 91 ................................................. أولا_ العمل لصالح دولة أو جهة معينة

 91 ............................................ ثانيا_ الولاء التام للجهة التي يعمل لصالحها

 91 ....................................................... ثالثا_ تعمد التخفي وأعمال الزيف

 91 .................................................................. المرتزقة: المطلب الثاني

 91 ................................. تعريف المرتزقة في القانون الدولي الإنساني: الفرع الأول

 29 ................................................... شروط حمل صفة المرتزق: الفرع الثاني

 22 .......زاع مسلحأولا_ أن يكون جُند خصيصا ، سواء محليا  أو في الخارج، للمشاركة في ن

 22 ................................... ثانيا_ المشاركة الفعلية والمباشرة في الأعمال العدائية

file:///E:/مذكرة%20التخرج،%20النسخة%20الاخيرة.docx%23_Toc202524454


 الفهرس

101 
 

 22 ....................................................................الحافز الماديثالثا_ 

ن يكون ليس من رعايا طرف في النزاع ولا مستوطنا في إقليم يسيطر عليه أحد رابعا_ أ
 23 ........................................................................... أطراف النزاع

 23 ............................. النزاع خامسا_ ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف

سادسا_ ألا يكون موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا 
 23 ..................................................................... في قواتها المسلحة

 29 ............................................... القائمون بالأعمال الارهابية: المطلب الثالث

 27 ................................. في صعوبة إيجاد مفهوم متفق عليه للإرهاب: الفرع الأول

 27 ...................... (7391أولا_ تعريف الإرهاب في اتفاقية جنيف لمنع الإرهاب لعام )

(7311ة الخاصة بقمع الأعمال الإرهابية لعام )ثانيا_ تعريف الإرهاب في الاتفاقية الأوروبي
 ........................................................................................ 21 

 21 ........... (7331ثالثا_ تعريف الإرهاب في الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب )

 21 ........................................... موقف القانون الدولي من الإرهاب: الفرع الثاني

 21 ............................................ أولا_ الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب

 39 ..................................... ثانيا_ الجهود الإقليمية لمكافحة الجماعات الإرهابية

 31 ...................... أساس عدم انتفاع بعض المقاتلين بمركز اسير حرب: المبحث الثاني

 31 ............... الأساس الأخلاقي لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حرب: المطلب الأول

 31 ............ الأسباب العامة لمنع بعض الفئات من الِاستفادة بمركز أسير حرب: الفرع الأول

 31 .......... الأسباب الخاصة لمنع بعض الفئات من الاستفادة بمركز أسير حرب: الفرع الثاني

 31 ........................أولا_ الأسباب الخاصة لمنع الجواسيس بالتمتع بمركز أسير حرب

 99 ......................... نع المرتزقة بالتمتع بمركز أسير حربثانيا_ الأسباب الخاصة لم



 الفهرس

102 
 

 99 ............... ثالثا_ الأسباب الخاصة لمنع المنظمات الإرهابية بالتمتع بمركز اسير حرب

 99 ............... الأساس القانوني لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حرب: المطلب الثاني

 99 ........ الاتفاقيات العالمية كأساس لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حرب: الفرع الأول

 99 ..................................................... (7323أولا: اتفاقية جنيف الثالثة )

 92 ..................... (7311قيات جنيف )ثانيا: البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفا

 99 ...... الاتفاقيات الإقليمية كأساس لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حرب: الفرع الثاني

 99 ........................................ 7322أولا: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

 97 ...................................... (7393ثانيا: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان )

 97 .............................. (7317ثالثا: الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب )

 94 .............. الأساس القضائي لعدم منح بعض المقاتلين مركز أسير حرب: المطلب الثالث

 91 ................................... قضية نيكاراغوا والولايات المتحدة الأمريكية: الفرع الأول

 91 ............................ أولا_ موقف نيكاراغوا من تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية

 91 .............. ثانيا_ قرارات محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة

 79 ..................................................... غوانتانامو قضية معتقل: الفرع الثاني

 79 ........................... أولا_ الموقف القانوني للولايات المتحدة من معتقل غوانتانامو

 79 .................................... ثانيا_ موقف القضاء الأمريكي من معتقل غوانتانامو

 74 ........... الحقوق المكفولة للمقاتلين غير المستفيدين من مركز أسير حرب: الثاني الفصل

 71 ... الأساس القانوني لحماية الأشخاص غير مستفيدين من مركز أسير حرب: المبحث الأول

 71 .................................. رفيأساس الحماية في القانون الدولي الع: المطلب الأول

 71 ................................................................ العرف الدولي: الفرع الأول

file:///E:/مذكرة%20التخرج،%20النسخة%20الاخيرة.docx%23_Toc202524526


 الفهرس

103 
 

 71 .............................................................. أولا_ تعريف العرف الدولي

 71 .............................................................. ا_ أركان العرف الدوليثاني

دور العرف الدولي في توفير الحماية للمقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير : الفرع الثاني
 49 ..................................................................................... حرب

أساس حماية المقاتلين غير المستفيدين بمركز أسير حرب في النزاعات : المطلب الثاني
 42 ................................................................................. المسلحة

الحماية المقررة للمقاتلين غير المستفيدين من مركز أسير حرب في ظل النزاعات : الفرع الأول
 43 .................. (7311من البروتوكول إضافي الأول لسنة  12المسلحة الدولية )المادة 

الحماية في النزاعات المسلحة غير الدولية حسب المادة الثالثة المشتركة : الفرع الثاني
 49 .............................................................. والبروتوكول الإضافي الثاني

موقف الهيئات الدولية من حماية مقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب: المطلب الثالث
 .......................................................................................... 44 

 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية المقاتلين غير المستفيدين من مركز: الفرع الأول

 41 ............................................................................... أسير حرب

دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية المقاتلين غير المستفيدين من مركز : الفرع الثاني
 41 ............................................................................... أسير حرب

 19 . الحقوق والضمانات المقررة للمقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب: المبحث الثاني

 19 ............................................... الحق في المعاملة الإنسانية: المطلب الأول

 19 ................................................................ حظر التعذيب: الفرع الأول

 13 ....................................................... مبدأ الكرامة الإنسانية: الفرع الثاني

 17 .......................................... الحق في ظروف احتجاز ملائمة: المطلب الثاني



 الفهرس

104 
 

 17 .............................................................. الرعاية الصحية: الفرع الأول

 11 .............................................................. الغذاء والمأوى: الفرع الثاني

 11 ......................................................... الزيارات والاتصالات: الفرع الثالث

 11 ..................................... الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة :المطلب الثالث

 11 ................................ الضمانات الشكلية الأساسية للمحاكمة العادلة: الفرع الأول

 11 ......... ب أمام محكمة مختصةأولا_ عرض المقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حر 

 19 ......................................................... ثانيا_ علنية الجلسات القضائية

 19 ......................................................... ثالثا_ مبدأ عدم رجعية القوانين

 19 ............................................. الضمانات الموضوعية الأساسية: الفرع الثاني

 19 ................................................................ أولا_ قرينة براءة المتهم

 13 ................................................ ثالثا_ حق المتهم في الدفاع عن النفس

 13 ........................ الطعن والاستئناف في الحكم الذي صدر في حقهرابعا _الحق في 

 11 .............................................................................قائمة المراجع

 999 ................................................................................. الفهرس



 

 
 

 ملخص باللغة العربية

في ظل التحولات والتطورات التي طرأت على النزاعات المسلحة الدولية، ظهرت فئة جديدة من 
هذا عائد و المقاتلين الخارجين عن التصنيف التقليدي للمقاتل، والذين اعتبروا مقاتلين غير قانونيين 

خلال هذا  ومن ،لهاقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكهم لمخالفتهم لعدة أسباب قانونية أهمها 
 .وقعوا في قبضة العدو فهم لا يتمتعون بمركز أسير حربإذا  نهم في حالة ماإف

 لا أنهإ رغم هذه المخالفات والتجاوزات التي يمارسها المقاتلين غير مستفيدين من مركز أسير حرب،
لم يتم حرمانهم بصفة كاملة وقطعية من الحماية، حيث حرص القانون الدولي الإنساني على تقديم 

لتي لا اات يلهم وهذا حفاظا على كرامتهم الإنسانية لأنها تعد من الضرور  من الحمايةالحد الأدنى 
 يجوز التعدي عليها مهما كانت صفة أو طبيعة القائم بها.

 سيس، المرتزقة، القائمون بالأعمال الإرهابية جواال الكلمات المفتاحية:
Abstract in English Language 

In light of the transformations and developments in international armed conflicts, 

a new category of combatants has emerged who fall outside the traditional 

classification of combatants, who are considered unlawful combatants due to 

several legal reasons, the most important of which is their violation of the rules of 

international humanitarian law, and through this, if they are captured by the 

enemy, they do not enjoy prisoner of war status. 

Despite these violations and abuses committed by combatants who do not benefit 

from prisoner of war status, they are not completely and categorically deprived of 

protection, as international humanitarian law is keen to provide them with a 

minimum level of protection in order to preserve their human dignity because it 

is considered a necessity that cannot be infringed upon regardless of the status or 

nature of the perpetrator. 
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